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 اللهم الا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت

 والا باليأس إذا فشلت

 بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح

 يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة

ا رب إذا حرمتني من النجاح أترك لي قوة العناد حتىي  

 أتغلب على الفشل

 وإذا جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإيمان

 يا رب إذا أسات إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار

 وإذا أساء لي الناس أعطني شجاعة العفو

 يا رب إذا نسيتك ال تنساني

  



 
 ت

 

 

حتعليه وسلم الجنة ت الله ود العطاء من قال فيها الرسول صلىلى رمز الوفاء وفيض السخاء و جا  

مهات  إلى من سهرت الليالي من أجل راحتي و أضاءت لي الدرب بالشموع إلى لأأقدام ا  

  و أطال في عمرها اللهما تلفظت به شفاهي "أمي" ثم" أمي" ثم "أمي "حفظها 

ن زوجي الغالي  أهديك هذا البحث تعبيرًا ع لى رفيق الدرب  وصديق الأيام جميعاً بحلوها ومرّها:ا

 .شكري لدعمك المستمرّ 

ل لصداقة مدينة مفتاحها الوفاء  وسكانها الأوفياء  الصداقة شجرة بذورها الوفاء وأغصانها الأم

احمد الله على صدييقتي راشا وأوراقها السعادة . 
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ظيما،الذي علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضله علينا ع لهالحمد ل  

هذا العمل لإنجازوالشكر هلل أوال وأخيرا على توفيقه   

والتقدير والوف  والامتنانومن شكر هللا أن نشكر أهل الفضل ونتقدم بجزيل الشكر   

على هذه المذكرة والذي ةالمشرف شايب دراع ثاني خيرة ةالفاضل ةبكل معانيه الى أستاذ  

يم التوصيات الرشيدة وحرصه على تقديمنا كثيرا في إثراء معارفنا العلمية وتقدتأفاد  

هذا العمل لإنجازدخر جهدا في تشجيعنا ومساعدتنا تيد العون والمساعدة ولم   

افي ميزان حسناته اوجعله افيهالله بارك  ةستاذاالمتواضع،   

دةنين قاش والأستاذ مقراد عبد الله الأستاذيفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة  كما لا  

 .الذين شرفونا بقبول مناقشة المذكرة وتقييمها

اسب المعتمدمحالنشكر  وبالأخصوالشكر موصول الى كل من ساعدنا على إتمام هذا العمل   

بغداد قدور الأستاذ  

إلى كل من ساهم بالتشجيع أو السؤال أو الامتنانكما نتقدم بعظيم الشكر ووافر   

 المساعدة قبل وأثناء إعداد العمل

ن وسعهم قلبنا ولم تسعهم ورقتناوكل م . 
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ناول هذا الموضوع في تعد المكاتب المحاسبية من أهم المكاتب التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الالتزامات الجبائية ، تم ت

حاسيي النظام الم دراسة على دور المكاتب المحاسبية في تلبية الالتزامات المحاسبية، تم التطرق في الدراسة إلى تطور 

 الجزائري و النظام الضرييي الجزائري مند الاستقلال، 

ة في الجزائر و هذا في محاولة إيضاح كل ما يتعلق بالمجلس الوطني للمحاسبة، التنظيمات المهنية والمهن المحاسبي         

عام و إلى أبرز  بة بشكلمن جانب النظام المحاسيي، أما من جانب النظام الضرييي فتطرقنا إل المفاهيم العامة للضري

جبائيةالضرائب و الرسوم المطبقة في الجزائر و التصريحات المتعلقة بها بالإضافة إلى مختلف الالتزامات ال . 

المكاتب  من خلال الجوانب النظرية والتطبيقية توصل إلى أن العلاقة بين كل من المحاسبة والجباية وكل من      

و المحاسبية المحاسبية و الإدارة الجبائية . 

Les bureaux comptables sont l'un des bureaux les plus importants sur lesquels l'État s'appuie pour remplir 

ses obligations fiscales. Cette question a été abordée dans une étude sur le rôle des bureaux comptables 

dans le respect des obligations comptables. L'étude a traité du développement du système comptable 

algérien et du système fiscal algérien à partir de l'indépendance. 

Dans une tentative de clarifier tout ce qui concerne le Conseil national de la comptabilité, les organisations 

professionnelles et les professions comptables en Algérie, par le système comptable, de la part du système 

fiscal, nous avons abordé les concepts généraux de la fiscalité en général et les taxes et frais les plus 

importants appliqués en Algérie et les déclarations qui s'y rapportent, en plus de diverses obligations 

fiscales. 

À travers les aspects théoriques et appliqués, il a constaté que la relation entre À travers les aspects 

théoriques et appliqués, il a constaté que la relation entre la comptabilité et la fiscalité et les bureaux de 

comptabilité et la gestion comptable et la comptabilité. 
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 المقدمة:

سنة تطبيق النظام المحاسيي المالي، الذي حل محل المخطط المحاسيي الوطني ل 0202شهدت الجزائر مع بداية سنة 

ذا النظام عن التطورات الاقتصادية الراهنة سعيا للانتقال و تبني الجزائر  اقتصاد السوق ، يعبر ه، تماشيا مع 0791

ي على بشكل أساس  الحاليمجموعة مطلقة من القواعد و الممارسات المحاسبية حاليا في الجزائر، يعتمد هذا النظام 

ية تساعد قوائم مالية ذات مصداق تساهم في إعدادقواعد و مبادئ توفير المعلومات المالية و الخصائص النوعية التي 

القوائم المالية  الطرف في اتخاذ القرارات و يأخذ بعين الاعتبار تدوين الأحداث و العمليات الاقتصادية و الكشف عنها في

ا يجعلها ، ممفي مكان و خاصة في المؤسسات الاقتصاديةيعتبر من وظائف و مهام المهن المحاسبية لما لها من دور مهم 

 خاضعة لمختلف القوانين و التشريعات. 

في وضع  تسع الدولة الجزائرية جاهدة إل مواكبة مختلف التطورات العالمية، خاصة في ركائز الاقتصاد، و قد باشرت

ت باستخدام مجموعة من الإصلاحات في مختلف المجلات أهمها القطاع المحاسيي، و منظومة التشريع الجبائي حيث قام

محاسيي مالي جديد. نظام  

ة، فإن الانخفاض و نظرا لاعتماد الجزائر بشكل كبير عل على الإيرادات الضريبية، و خاصة من تحصيل الجباية البترولي

ل تغطية الأخير في أسعار النفط دفع الدولة إلى البحث عن مصادر بديلة للدخل فتوجهت إلى الجباية العادية من أج

لحفاظ على . و بالتالي فإن الدولة مضطرة إلى تعزيز الرقابة على دافعي الضرائب من أجل االنفقات العامة المتزايدة 

 إيرادات ضريبية متوازنة ، و التخفيض من التهرب الضرييي. 

اراتهم الضريبية مما يسمح لدافعي الضرائب بحرية تقديم إقر في الجزائي يعمل النظام الضرييي وفق نموذج تصريحي.   

تمتع دافعو وافق نشاطهم و مداخيلهم الحقيقية من تلقاء أنفسهم، ويضمن تشريع الضرييي أن يبشكل مستقل ي

بائية لمراقبة هذه لإدارة الج الضرائب بالحقوق و المسؤوليات مع توفير اللوائح اللازمة و الوسائل القانونية و التنظيمية 

سوم المعمول ن الوثائق المتعلقة بمختلف الضرائب و الر هذه الرقابة التصريحات الدورية، و غيرها مالإقرارات و تشمل 

ة ، الرسم على بها في الجزائر، أهمها ضريبة الدخل الإجمالي ، و ضريبة على أرباح الشركات ، الضريبة الجزافية الوحيد

ر. القيمة المضافة، الرسم على النشاط المهني، رسم التسجيل رسم الطابع، الرسم العقاري و رسم التطهي  



 
 ب

المحاسبية  من أجل المساهمة الفعالة في السياسة الاقتصادية للدولة و ضمان تمويل خزينة الدولة يجب على المكاتب

اجعة و تصحيح إثبات كفاءة مهنية عالية في المجالين الضرييي و المحاسيي، يلعب المحاسبون دورا هاما و حاسما في مر 

مكن أن يكون اوزات أو التهرب  قد يستخدمها دافعوا الضرائب.  حيث يالملفات الضريبية و القضاء على كل إغفال أو تج

ط لها في السياسة المشاريع التنموية المخط لهذه العوامل تأثير ضار و الذي يعود سلبا على الحيلة الضريبية و عل تمويل

 الاقتصادية للدولة. 

 الإشكالية:   

لية:من خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التا  

 ما مدى مساهمة المكاتب المحاسبية في وفاء و تلبية مختلف  الالتزامات الجبائية

اؤلات و لمعالجة هذه الإشكالية و العمل عل الإحاطة بالجوانب التي تشكل محاور الدراسة يمكن طرح مجموعة التس

 الفرعية التالية:

 ما هي الإقرارات الضريبية التي تعدها المكاتب لمحاسبية ؟ .0

 ف تحدد المكاتب الضريبية النتيجة الجبائية ؟كي .0

 ما الهدف من رد المكاتب المحاسبية عل استفسارات الإدارة الجبائية ؟  .3

 فرضيات البحث: 

 للإجابة عن الأسئلة الفرعية السابقة التي احتوتها الإشكالية قمنا بصياغة الفرضيات التالية: 

 هرية و السنوية للمؤسسة. تقوم المكاتب المحاسبية بإنجاز التصريحات الش 

 .تساهم المكاتب المحاسبية في تحديد النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية 

 ،تقوم المكاتب المحاسبية بالرد عل استفسارات الإدارة الجبائية من أجل تفادي المنازعات الجبائية 

   أسباب اختيار الموضوع:

 ت بنا لاختيار الموضوع تم إيجازها في النقاط التالية: هنالك مجموعة من الاعتبارات التي دفع



 
 ت

  بكل من جانيي المحاسبة و الجباية، أهمية كبيرة الدولةتولي 

 ، قلة الأبحاث المتعلقة و التي تهتم بالمكاتب المحاسبية 

 ، يضيف قيمة إضافية للدراسات السابقة التي تناقش هذا الموضوع 

  اقبة التسيير  و هو مجال دراستي،ارتباط الموضوع بتخصص التدقيق و مر 

 ،الميول الشخص ي 

 أهمية الموضوع:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتطرق إل أهم القضايا الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخزينة الوطنية و 

الضريبية من  الالتزاماتت موضوع إدارة مختلف القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ..... الخ فالدراسة  تناول

دافعوا الضرائب الذين الجبائية المختلفة التي يتحملها  بالالتزاماتخلال فحص قدرة المكاتب المحاسبية عل الوفاء 

  يلعبون دورا فعالا في جانب الجباية ،

 أهداف البحث: 

 تكون منها.التعرف عل النظام المحاسيي المالي في الجزائر  و المهن الرئيسية التي ي 

 .معرفة النظام الضرييي في الجزائر  و أهم الضرائب و الرسوم المكونة له 

  .تسليط الضوء عل أهمية المكاتب المحاسبية في وفاء الالتزامات الضريبية 

  .الجهود المبذولة  لتطوير المهارات المعرفية و المنهجية و تحسينها 

 المنهج المتبع : 

ب الدراسة و التمكن من الإجابة عل إشكالية البحث المدروس و اختيار صحة من أجل التعرف عل كافة جوان

 دم في هذه الدراسة المنهج أسلوبين من المنهج هما الوصفي و التحليلي ، بحيث أنه استخ الفرضيات، فقد اعتمدت

ة و مختلف و العمل عل تحديد المكاتب المحاسبيالوصفي الذي يقوم عل تناول المعلومات بما يخدم الدراسة 

الالتزامات الجبائية الواجبة عل المكلف بالضريبة ، و استخدم في هذه الدراسة المنهج التحليلي عند التطرق لدور 

 المكاتب في تلبية الالتزامات الجبائية في الجانب الميداني، 
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 الأدوات المستخدمة: 

تناولت جوانب من موضوع دراسة بحيث تم للإلمام بمختلف جوانب المذكرة تم استخدام مجموعة من المراجع التي 

أن الجوانب شملت كل من النظامين بحيث  ،و ماجستير، مؤتمرات ، و مقالات دكتوراةعلى الكتب، مذكرات  الاعتماد

المحاسيي و الضرييي، التنظيمات المهنية الضرائب و الرسوم، و غيرها من المواضيع التي تم إدراجها في الدراسة، من 

  استعمال أهم المراجع و أحدثها من قوانين و مراسيم و دلائل تطبيقية. ننس ى أندون 

 حدود الدراسة: 

 دراستنا شملت محددين تمثلا في محدد زماني و أخر محدد مكاني بحيث: 

  :و تمثل في مكتب محاسب معتمد ولاية مستغانم دائرة مستغانم أين تم تجسيد الجانب المحدد المكاني

 ع . النظري عل أرض الواق

  : و تتمثل في فترة انجاز العمل منذ البداية و التي حددت من شهر مارس إلى شهر جوان ،المحدد الزمني 

 صعوبات البحث : 

مما لا شك فيه أن كل بحث أو دراسة تواجهها عراقيل و صعوبات فقد واجهت الدراسة بعض الصعوبات نذكر منها ما 

 يلي: 

 اية في الجزائر بصفة عامة، و في الضرائب المطبقة في الجزائر بصفة قلة المراجع المتخصصة في مجال الجب

 خاصة 

 المصادر المتعلقة بالتصريحات الجبائية، ندرة المراجع و 

  قلة المعلومات المتعلقة بالتصريحات الجبائية 

 ن خصوصية  قلة المعلومات المتعلقة بالجانب العلمي لإعطاء أكثر تحليل و دقة في النتائج و التي هي نابعة م

 و السرية المهنية التي لازالت تلازم هذه الهيئات فيما يتعلق بتوفير المعلومات، الهيئات في الجزائر 

 لكثرة انشغالاتهم و الطابع التحفظي و السرية  معلومات من الجهات الرسمية و ذلكصعوبة الحصول على ال

 التي تمليها عليهم ظروفهم المهنية.   



 
 ج

 

 

 خطة الدراسة: 

أجل تحقيق هذه الدراسة دعت الحاجة إلى وضع ثلاث فصول للإلمام بمختلف الجوانب النظرية و التطبيقية و من 

سبقهم مدخل للموضوع شمل ملخص تبعته قائمة من الفهارس تحتوي على مضمون كل من محتوي المذكرة، 

ة و فرضيات البحث، أسباب الجداول، الملاحق و غيرها ، تبعتها مقدمة عامة تم من خلالها استعراض إشكالي

اختيار الموضوع، أهميته و أهدافه، و كذا المنهج المتبع و الأدوات المستخدمة، و الحدود المتبعة، مع تناول 

 الدراسات السابقة للدراسة، و الصعوبات التي واجهته،

بة في الجزائر  تجزء تحت عنوان الإطار المفاهمي لمهنة المحاستم تقسيم الفصل الأول من الدراسة و الذي كان 

الفصل إلى ثلاث مباحث تم التطرق في المبحث الأول إلى تطور النظام المحاسيي المالي في الجزائر و ذلك من خلال 

التطرق إلى النشأة، التعريف و إلى الأسباب و الأهداف، مجال تطبيق و مبادئ النظام. أما المبحث الثاني فتناول فيه 

حاسبة في الجزائر و المتمثلة في المجلس الوطني للمحاسبة من خلال عرض تعريف له و الهيئات المنظمة لمهنة الم

لنشأته، و كذا تشكيلته و اهم صلاحياته، بالإضافة إل التطرق للتنظيمات المهنية المتمثلة في المصف الوطني 

المعتمدين، في المبحث تم للخبراء المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظ الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين 

تناول المهن المحاسبية في الجزائر  من مهنة محافظ حسابات و خبير محاسب و محاسب معتمد من خلال تعريف 

 مهنة و ذكر مسؤوليات و مهام المهن بالإضافة ال الحقوق و الواجبات،كل 

يي الجزائري يتم تقسيمه إلى ثلاث أما الفصل الثاني جاء تحت عنوان الالتزامات الجبائية في ظل النظام الضري

مباحث، بحيث تناولنا في المبحث الأول الجانب المفاهيمي للضرائب تم التطرق فيه إلى التعرف بالضريبة، 

بالإضافة إلى الاقتطاعات الأخرى الشبيهة بها، و في المبحث الثاني تم التطرق   أهدافهاخصائصها، أركانها، قواعدها و 

الضريبية و النظام الضرييي حيث تناولت الدراسة تعريف السياسة الضريبية و، أساسيتها ، إليها إلى السياسة 

 أدوات المستخدمة فيها و أهدافها، و النظام الضرييي  كذلك المشاكل الضريبية  كالتهرب الضرييي   و الازدواج



 
 ح

لجبائية الحالية في الجزائر من الضرييي، و من خلال المبحث الثالث من هذا الفصل تناولنا مختلف الالتزامات ا

 ضرائب و رسوم و معرفة مختلف التصريحات التي يلتزم بها المكلف بالضرائب،

الفصل الثالث و الأخير و الذي كان عبارة عن دراسة ميدانية لدى محاسب المعتمد تناولنا فيه مبحث عبارة عن 

عن نماذج للتصريحات الجبائية المختلفة .اما  تعريف شامل لمكان إجراء التربص، و المبحث الثاني جاء عبارة 

المبحث الثالث فكان كيفية إدارة التصريحات الجبائية من طرف محاسب معتمد تطرقنا من خلاله إلى كيفية 

الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية و إل كيفية إعداد بعض التصريحات الجبائية من طرف 

 محاسب المعتمد.  
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:الفصل الأول  

الإطار المفاهيمي 

لمهنة المحاسبة في 

 الجزائر 
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 تمهيد:

المخطط المحاسيي العام فالمخطط المحاسيي الوطني ثم النظام المحاسيي المالي تعتبر مراحل للإصلاح المحاسيي        

الجزائري، فبعد الاستقلال استمر العمل بالمخطط المحاسيي الفرنس ي العام و مع بداية التأميم ووضع أسس للاقتصاد 

العام لا يتماش ى مع متطلبات النظام الاقتصادي فتم العمل على إنجاز مخطط ني تبين أن المخطط المحاسيي الوط

و ممارسة التجارة الخارجية  التي شاهدتها الجزائر و انتقالها إلى نظام السوق  الاقتصاديةمحاسيي جديد و لكن التحولات 

لف الاحتياجات و كشف الممارسات المحاسبية على العديد أصبح المخطط المحاسيي الوطني الجديد لا يستجيب لمخت

 من النقائص، فأصبح تعديل هذا الأخير ضرورة و حتمية ملحة لتكييفه مع متطلبات اقتصاد السوق.

تمت المصادقة عليه، لكنه لم يدخل حيز التطبيق  0229 نوفمبر 01، وفي 0222تم إنجاز النظام المحاسيي المالي سنة 

. هذا راجع للمشاكل و الصعوبات التنظيمية و المفاهمية والتقنية التي واجهت تطبيق النظام 0202نفي حتى الفاتح جا

 نتيجة ترسخ مبادئ العمل بالمخطط المحاسيي لدى المحاسبين .

أتى بأشخاص يمارسون مهنة المحاسبة باستقلالية في مكاتب خاصة  20-02النظام المحاسيي المالي و المجسد في القانون 

و المحاسب المعتمد. و لمكاتب  الحسابات.هؤلاء الأشخاص هم الخبير المحاسب. محافظ  تدعى مكاتب المحاسبة.

المحاسبة دور فعال على مستوى الدولة و المؤسسات، حيث تستفيد المؤسسات المتعاقدة معهم من خلال تقديم 

يمارسون الرقابة على مدى تطبيق القوانين،  أنهمو المخالفات و تصحيحها، كما  الأخطاءالنصائح و المشورة، واكتشاف 

الذي جعلها تلغي  الأمرجيدا،  أداؤهاهذا ما جعل الدولة حريصة كل الحرص على التنظيم الجيد لهذه المكاتب ليكون 

 07المؤرخ في  20-02وتعويضه بالقانون المتعلق بالمهن محل الدراسة،  0770الصادر سنة  20-70القانون 
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لعل أهم ما جاء به القانون الجديد هو حل المصف الوطني للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و  و 0202جوان 

 ير المكلف بالمالية.المحاسب المعتمد، وإنشاء مجلس وطني للمحاسبة يعمل تحت سلطة الوز 

لي في الجزائر و و من خلال هذا الفصل الذي تناول ثلاث مباحث سيتم فحص مختلف تطورات النظام المحاسيي الما

أسباب ومبادئ النظام و كذلك مجال تطبيقه سيكون في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فتناول المجلس الوطني 

للمحاسبة من حيث النشأة و التشكيلة و كذا المجلس الوطني للتنظيمات المهنية في حين أن المبحث الثالث تطرق 

 ابات، خبير محاسب، و محاسب معتمدزائر من محافظ حسلمختلف المهن المحاسبية المعتمدة في الج

  تطور النظام المحاسبي المالي في الجزائر  : المبحث الأول  

الجزائر من اقتصاد مركز إلى اقتصاد سوق، و ارتباط الجزائر بالدول  انتقاليعتبر النظام المحاسيي المالي ناتجا عن 

المحاسيي بنظام جديد يستجيب لمختلف المتعاملين المحليين أو الأجانب الأجنبية فرض عليها التفكير في تغيير نظامها 

دية الجديدة في حيث أن المخطط المحاسيي الذي كان يستجيب لاحتياجات فترة سابقة لا يساير الظروف الاقتصا

 إصلاحهصبح المعلومة المحاسبية لا تتوافق مع متطلبات الانفتاح على العالم الخارجي، لذلك أ الجزائر حيث أصبحت

أمرا ضروريا لمسايرة المستجدات و التحولات على الصعيدين الوطني و الدولي. تطبيق النظام المحاسيي المالي الجديد 

 واجه عدة صعوبات و مشاكل بسبب نقص المراجع و عدم القيام بالتكوين حوله قبل تطبيقه. 

 نشأة و ل تناول لمحاسيي المالي بحيث أن المطلب الأو سيتم تناول ثلاث مطالب لإيضاح تطور النظام ا في هذا المبحثو

ن أن المطلب ه في حياعتماده, وتوضيح أهداف أسباب و المطلب الثاني خصص لمعرفة مفهوم النظام المحاسيي المالي 

  مرورا بمجال تطبيقه.  مبادئ النظام المحاسيي الماليالثالث أوضح مختلف 

 المالي في الجزائر  النظام المحاسبي تطور  : المطلب الأول 

يشكل النظام المحاسيي المالي خطوة هامة في مجال التوحيد المالي و المحاسيي يوافق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

, و يهدف هذا النظام إلى وضع أدة تتكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة في 0202جانفي  0في الجزائر و هو إلزامي من 

السوق وعولمة الاقتصاديات باعتبار هذه المعايير تستجيب لمتطلبات إدارية و جبائية و  ظل متطلبات اقتصاد

 الاقتصاد المخطط
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 نشأة النظام المحاسبي المالي في الجزائر : الفرع الأول        

القانون بعد الاستقلال مباشرة ونظرا لانتقال الجزائر لمنظومة قانونية فقد أبقت العمل بالقوانين الفرنسية بموجب 

باستثناء ماله علاقة بالسيادة الوطنية، أما في مجال المحاسبة فقد استمر العمل  0720ديسمبر  30المؤرخ في  20-019

، حيث تميزت هذه الفترة من ناحية التنظيم الاقتصادي 0719بالتشريع الفرنس ي و المتمثل في المخطط المحاسيي العام 

ت المناجم، البنوك، المحروقات ......، و هنا بدأت فكرة ضرورة وجود مرجعية بالبدء في عمليات التأميم خاصة قطاعا

محاسبية جديدة تترجم التطور الجديد في الاقتصاد حيث أن النظام المتبع لم يساير أهداف وطموح اقتصاد الدولة 

سلطة الجزائرية لإعداد من طرف ال 0727العام المعمول به لوزير المالية سنة فأوكلت مهمة إصلاح المخطط المحاسيي 

 .1مخطط محاسيي أكثر تكيف مع احتياجات كل مستعملي المعلومة المحاسبية

المشروع لم يعرف النور و  أن إلا 0792جوان  32فان العمل ينتهي في  0792من قانون المالية لسنة  07حسب المادة 

حاسيي الجديد كانت ستة أشهر فقط من ديسمبر الممنوحة لإنجاز المخطط الم الأجلالسبب على ما يبدو في التسرع لأن 

بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة الذي أوكلت له مهمة تمثلت  0790. لهذا قامت وزارة المالية سنة 0792جوان  إلى 0727

من  (PCN)تبني المخطط الجديد  0793نوفمبر في إعداد المخطط المحاسيي جديد، سمي بالمخطط المحاسيي الوطني و في 

، ثم المرسوم الوزاري المتعلق 0791أفريل  07الصادر في  91-31المجلس الأعلى للمحاسبة، تلاه صدور الأمر  طرف

 .2عن وزارة المالية 0791جوان  03بكيفية تطبيق المخطط المحاسيي في 

في تغيير المنهج ، و البدء بالتفكير 0700أدى مهمته بنجاح إلى غاية البدء في إصلاحات جديدة ابتداء من  91-31الأمر 

اقتصاد تتحكم فيه قوة السوق ، و هنا بدأت تظهر محدودية المخطط المحاسيي  إلى إداري المتبع من اقتصاد  الاقتصادي

 :3لث في ادر الأزمة الاقتصادية تظهر و تمتالوطني للتكفل بالانشغالات الجديدة، فمنذ منتصف الثمانينات بدأت بو 

  اقتصار عملية التمويل على مورد واحد، انعدام التنويع في الصادرات و 

  الأجنبيةاللجوء المستمر للقروض  

 بدأ الميزان التجاري و ميزان المدفوعات يسجل نتائج سلبية 

                                                           
سعيدي عبد الحليم، محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، )أطروحة دكتوراة محاسبة(، جامعة محمد  1 

 ،014،ص4102-4102خيضر،بسكرة الجزائر، 

 .011ق، صسعيدي عبد الحليم، المرجع الساب 2 

الجزائر، عبد الجليل هجيرة،العوامل المؤثرة في التنافسية الاقتصاد الجزائري، )أطروحة دكتوراه: مالية دولية(، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان  3 

 . 22-22،ص4102-4102



 
3 

 :وضعية المؤسسات العمومية و المشاكل التي عانت منها من 

  المشاكل المتعلقة بقرارات الاستيراد و التصدير 

 ة تحديد أسعار منتجات المؤسسات العام 

  مشكل نسبة التشغيل في تسيير اليد العاملة 

فوض ى عارمة وانزلاقات  إلىتوصلت سلسلة هذه النتائج إلى الجانب الاجتماعي و ندرة في المواد الأساسية إلى أن وصلت 

 .0700أكتوبر  21خطيرة عرفت بأحداث 

لتضخم نتج عنه إعادة الجدولة أدى في فخ المديونية و افي التسعينات تغيرت الظروف الاقتصادية ووقعت الجزائر 

خضوعها للضغوط الدولية، و مع تزايد تدهور الظروف الاقتصادية بدأت الجزائر في سلسلة من الإصلاحات ل

 0770عرف تراجع في السنوات  الأمراقتصاد سوقي حر رغم ان هذا  إلىالاقتصادية لأجل تحويل الاقتصاد الجزائري 

 .40773و

بدأت عملية الإصلاحات حول المخطط المحاسيي الوطني و التي مولت من قبل  0220لثاني لسنة الثلاثي ا و مع بداية

البنك الدولي هذه العملية أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين وبالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة وتحت 

إلى نظام  0791-31سيي الوطني نسخة إشراف وزارة المالية, بحيث وضعت تحت عاتقهم مسؤوليات تطوير المخطط المحا

 المرحلةالجدد, وقد مرت هذه  الاقتصاديينجديد للمؤسسات يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الجديدة و المتعاملين 

 : 5بثلاث مراحل و هي

  تشخيص مجال تطبيق المخطط المحاسيي الوطني مع إجراء مقارنة بينه وبين معايير المحاسبة  : الأولىالمرحلة

 الدولية 

 تطوير مشروع المخطط المحاسيي جديد للمؤسسات  : المرحلة الثانية 

 وضع ثلاث خيارات ممكنة و هي  : المرحلة الثالثة : 

                                                           
 ،011سعيدي عبد الحليم، مرجع سبق ذكره،ص 4 

مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول الإطار المفاهيمي للنظام إطار و أهداف,  –الي النظام المحاسبي المايت محمد مراد, أبحري سفيان,  5 

 4101,المحاسبي المالي واليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة سعد دحلب, البليدة

  11ص
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الإبقاء على تركيبة المخطط المحاسيي الوطني و تحديد الإصلاحات تماشيا مع تغيرات المحيط القانوني و  : الأول الخيار 

, مثلا 0700الوطنية الاقتصادية في عام  الاستثماراتبقي ثابتا منذ ان صدر قانون لتوجيه الاقتصادي في الجزائر, والذي 

المتضمن تكييف المخطط الوطني المحاسيي لنشاط الشركات القابضة ة إدماج  0777أكتوبر  27القانون الصادر في

 حسابات المجتمعات.

التقنية المطورة من طرف المجلس لمعايير المحاسبية و يتمثل في ضمان بعض المعالجات مع الحلول  : الخيار الثاني

, و مع مرور الوقت سيتكون نظامين محاسبيين مختلفين يعطيان نظاما مختلط ومعقد, و بالتالي يمكن له  IASBالدولية 

 يكون مصدر للتناقض و الاختلاف. أن

وطني مع عصرنة شكله و وضع إطاره الهذا الخيار يتضمن إنجازه نسخة جديدة للمخطط المحاسيي  : الخيار الثالث

 التصوري المحاسيي, المبادئ و القواعد مع الأخد بعين الاعتبار المعايير المحاسبية الدولية.

طبيعة  اختيارو  0220سبتمبر  21المنعقد في  إجماعهإن هذا الخيار تم تبنيه من قبل المجلس الوطني للمحاسبة في 

أو معايير مجلس المعايير المحاسبة المالية الأمريكية   IAS/IFRSحاسبية الدولية المحاسبة المرجعية سواء المعايير الم

FASB    من خلالUSGAAP .أو التوجهات الأوروبية 

الذي  01/00/0229المؤرخ في 00-9و بعد عدد من الجهود والاجتماعات تقرر وضع نظام محاسيي, جاء ذلك في القرار 

 : ي, ثم تلته العديد من المراسيم و القرارات نذكر منهاتضمن إنشاء النظام المحاسيي المال

  يحدد قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى 0220جويلية سنة  02; الموافق ل 0207رجب عام 03قرار مؤرخ في ,

 الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها  

  رقم الأعمال وعدد المستخدمين  أسقف, يحدد 0220سنة جويلية  02: الموافق ل 0207رجب عام 03قرار مؤرخ في

 بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة.و النشاطات المطبقة على الكيانات الصغيرة 

   يحدد الشروط و0227سنة  أفريل 9الموافق ل  0232ربيع الثاني عام  00: مؤرخ في 002-27رقم تنفيذيمرسوم , 

  .الآلي الإعلام أنظمةكيفيات مسك المحاسبة بواسطة 
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  في الجزائر  النظام المحاسبي المالي تعريف : الفرع الثاني      

المحاسبة المالية هي نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة, وتصنيفها وتقديمها 

خزينتها في نهاية وتسجيلها, وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات المؤسسة, و وضعية 

   6السنة المالية.

كما عرف النظام المحاسيي المالي بأنه خطة تمثل مجموعة من الإجراءات و الخطوات الخاصة بالجانب التطبيقي 

الوظائف الرئيسية للمحاسبة في حصر و تسجيل و تصنيف و تلخيص نتائج  إتمامللمحاسبة و التي تساعد على 

 7ئم مالية بشكل يكفل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المحاسبة.لية في شكل قواالعمليات الما

 أسباب و أهداف تبني النظام المحاسبي المالي في الجزائر  :المطلب الثاني

 تبنى النظام المحاسيي المالي في الجزائر نتائج لعدد من الأسباب و الأهداف و التي سنوضحها فيما يلي:

 المحاسبي المالي في الجزائرأسباب تبني النظام  :الفرع الأول 

 :الأسباب الخارجية  .1

تحاد الأوربي و مشروع الانضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة, تظهر ضرورة تطبيق معايير في ظل الشراكة مع الا

ثر المحاسبة الدولية, بهدف خلق انسجام في الأنظمة المحاسبية, وتمكين الجزائر من الاندماج في الاقتصاد العالمي بأك

 فاعلية.  

  المالية و تزايد احتياجات المؤسسات للتمويل, مما يفرض على المؤسسات الجزائرية ضرورة تبني  الأسواقتطور

 المالية الدولية  الأسواقمعايير المحاسبة الدولية حتى تتمكن المؤسسات من اللجوء الى 

                                                           
 2-2-4المتضمن النظام المحاسبي المالي, المواد  4112-00-42المؤرخ في  00-2من قانون رقم  1المادة  6 

 .11, ص4112, الجزائر, سنة 4112-00-42, بتاريخ 22, المتضمن النظام المحاسبي المالي, العدد 00-12الجريدة الرسمية, القانون رقم  7 
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  لاستفادة من خبراتها, تطبيق معايير المحاسبة المالية على الدول النامية التي ترغب في ا الأسواقعادة ما تشترط

 الدولية 

 يستوجب استعمال معلومات تتمتع بالشفافية و الموثوقية وموحدة قتصادي على العالم الخارجي, الانفتاح الا

ومعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية, قد تسهيل نقل المعلومات الاقتصادية, وجدب الشركات المتعددة 

 لا تقف نظم المعلومات المحاسبية كحجرة عثرة أمام استقطابها و الاستفادة منها في التنمية.الجنسيات حتى 

  :الداخليةالأسباب  .2

  المخطط المحاسيي الوطنيPCN  يستجيب بالدرجة الأولى إلى المستلزمات الجبائية, ولا يتوافق مع حاجات المؤسسة

 لمالية.  الاقتصادية في إمكانية الحصول على تحليل لوضعيتها ا

  جليا للعيان التحول التدريجي النظام المحاسيي السائد لا يتماش ى مع توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق, حيث يظهر

 للدولة من كونها طرف فعال و مسيطر على الميدان الاقتصادي إلى عنصر و مراقب فقط 

 م أنة وضع لتسيير وإحكام الرقابة على لقد طغت النظرة القانونية على المخطط المحاسيي القدم بشكل كبير, لرغ

صبح لا يخدمها بل يخدم مصالح الدولة 
ً
 الحياة الاقتصادية للمؤسسة, و بالتالي أ

  إن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل المخطط المحاسيي الوطني تستخدم مبدأ الحيطة و الخدر بصفة مبالغ

ة الوافية, مما أثر سلبا على الاستخدام العقلاني للمؤونات و فيها و أهملت بصفة كلية الاعتماد عل مبدأ الصور 

 قيامه بدور التغطية المطلوب للخسائر الحاصلة.

 حيث نجد اعتماده على مبدأ التكلفة المخطط المحاسيي الوطني لا يليي احتياجات التسيير و عمليات اتخاذ القرار ,

 وإهمالهترجمة الواقع الاقتصادي في ظل ظروف التضخم, مما شكل عدم قدرة البيانات المحاسبية على  التاريخية

دورا هاما  تلعبجداول التدفقات الخزينة التي  اعتمادوظيفي, وكذا عدم  أساسإلى إعداد قوائم مالية تصنف على 

 في التحليل الدقيق للتغيرات الحاصلة في خزينة المؤسسة و إمكانية مواجهة مخاطر السيولة.

 المالية الحقيقية.8من الحصول على المعلومات صادقة و شفافة تعكس الوضعية ئرية تمكين المؤسسات الجزا 

  

                                                           
جسور للنشر  الإطار النظري, – SCFي الجديد تقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المال احمد طرطار, عبد العالي منصر, 8 

 . 88-89م ص4102-هجري 0212والتوزيع, الطبعة الأولى 
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 9أهداف تبني النظام المحاسبي المالي في الجزائر:الفرع الثاني 

 المنتظرة من تطبيق النظام المحاسيي المالي  الأهداف أهم إبرازيمكن 

 . تقييم عناصر الميزانية وفق لمبدأ الصورة الصادقة 

 إعداد التصريحات الجبائية بموضوعية و مصداقية تسمح ب 

  تسهيل العمل المحاسيي للمستثمر الأجنيي من خلال تجنيبه مشاكل اختلاف الطرق المحاسبية 

  توفير معلومة مالية مفهومة و موثوق بها دوليا 

 طاء صورة صادقة و حقيقة عن الوضعية, للأداء و التغيرات في الوضعية المالية للمؤسسة عإ 

  جعل القوائم المالية للمؤسسات قابلة للمقارنة عبر الزمن للمؤسسة نفسها, و بين عدة مؤسسات تمارس نفس

 في الدول التي تطبق المعايير للدولية للمحاسبة     أيفي نفس القطاع داخل الوطن وخارجه,  أوالنشاط 

  ,إلى زيادة ثقة المستثمرين وتسمح لهم  تؤدي, أكثرحيحة و موثوق بها و تتمتع بشفافية صنشر المعلومات وافية

 بمتابعة أموالهم في المؤسسات 

 تطبيق و مبادئ النظام المحاسبي المالي في الجزائر مجال:المطلب الثالث

 10تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائرمجال :الأول الفرع 

 يتم تطبيق النظام المحاسيي المالي إجباريا على كل نشاط اقتصادي 

 غير تجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية  أومعنوي منتج لسلع وخدمات تجارية  أوخص طبيعي كل ش

 بصفة متكررة 

  الشركات الخاضعة للقانون التجاري. 

 القطاع المختلط. أوالخاص,  أوعام كل شخص تابع للقطاع ال 

                                                           
  EIMSدراسة حالة المؤسسة صناعية للعتاد صحي   –المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي بن نابي حسين، طيبي أحمد عبد الجبار،  9 

 2017/2016العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجيلاني بونعامة بخميس مليانة، سنة تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية و 

 . 12ص
  

، ص 4119الجزء الأول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداد، الجزائر، سنة محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية  شعيب شنوف،  10 

48 
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  خدمات, كالتعاونيات. أوكل قطاع يقوم بإنتاج سلع 

  محاسبة ماليةآخرون ملزمون بمسك 

 ويستثنى من مجال التطبيق هذا النظام المحاسيي المالي الأشخاص المعنيون الخاضعون لأحكام المحاسبة العامة. 

 مبادئ النظام المحاسبي المالي  :الفرع الثاني

 تبنى النظام المحاسيي المالي ضمنيا مختلف المبادئ المتعارف عليها و هي 

 :11مبدأ استمرارية النشاط  .1

حياتها طويلة وقد تكون غير محدودة و  أنلمدة طويلة, حيث  باستقرارتنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها          

 أشكالقواعد التقييم و لولاه لاختلفت  أساسالتصفية هذا المبدأ  أودون نية التوقف ينبغي عليها التطلع إلى المستقبل 

 القوائم المالية و ربما محتوياتها. 

 :12نوية )الدورية( مبدأ الس .2

يقصد بالدورة المحاسبية الفترة التي تعتمدها المؤسسة لتحديد نتائج أعمالها و مركزها المالي, و عادة ما تكون سنة          

لإقفال  12/31/، كما يمكن للمؤسسة أن تضع تاريخ أخر مخالف لتاريخ  N/12/31وتنتهي في N/1/1  حيث تبدأ في

 مقيد بدورة استغلال مخالفة للسنة المدنية. الدورة، إذا كان نشاطها

  :13مبدأ استقلالية الدورات .3

طبقا لهذا المبدأ فإنه ينبغي أن تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي سبقتها و السنة التي تليها ، ولأجل          

 تحديدها يتعين أن تنسب إليها الأحداث و العمليات الخاصة بها فقط.

 :14ستقرارية الوحدة النقدية مبدأ إ .4

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن  –دراسة موضحة بأمثلة ومرفقة بتمارين  -ةالمحاسبة العامة للمؤسسمحمد بوتين،  11 

 . 63  ص  4112عكنون الجزائر، الطبعة الخامسة 

 12، ص  4102دار الهدى، عين الميلة، الجزائر المحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي الجزائري  مسعود صديقي، واخزون ،  12 

 12عود صديقي، وآخرون، نفس المرجع السابق، صمس 13 

  12محمد بوتين، مرجع سبق ذكره، ص  14 
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يعتبر هذا المبدأ أن قيمة الوحدة النقدية مستقرة ولا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش، وعليه تسجل           

قوتها  أنالعمليات بقيمتها الفعلية التاريخية، مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع البعض )ما دامت 

 لم يطرأ عليها أي تغيير(.الشرائية 

عدم واقعية المبدأ أدت إلى العدول عنه من طرف البعض، و أصبحت إمكانية التقييم )الاستثمارات الخاصة(          

 ممكنة.

 

 

 :15مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية  .5

إلى أخرى )شكل القوائم المالية و طرق يعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة          

التقييم (. كل تغيير يجب الإعلان عنه وتبريره للموافقة عليه، وفي جميع الحالات يجب ألا يؤثر أبدا عن مدى صدق 

 وسلامة الحسابات. 

غير و حتى تبرر الطرق الجديدة بكل جدية تغيرات في النشاط في طرق استعمال الوسائل، تغيير العلاقات مع ال        

 اكتشاف أخطاء الماض ي و العدول عنها.

 :16مبدأ عدم المساس بالميزانية الافتتاحية  .6

مبدأ الحفاظ على الميزانية الافتتاحية يعني أن الميزانية افتتاحية للسنة المالية يجب أن تتوافق مع إغلاق الميزانية         

ات في السياسات المحاسبية و الأخطاء الممكنة على الميزانية الختامية للسنة السابقة، وينبغي بعد ذلك تحميل التغير 

يجب مراعاة استقلالية الدورات المالية من خلال احترام الدورة المالية المقفلة و عدم المساس  أيالافتتاحية، 

هناك أعباء بالحسابات الافتتاحية للسنة المالية الخالية ، لأن ذلك يتناقض مع مصداقية المحاسبة، فإذا أدركنا أن 

                                                           
  19محمد بوتين، نفس المرجع السابق، ص  15 

رسالة  –دراسة عينة من المؤسسات  –محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي سعيدي عبد الحليم،  16 

 .040،  4102-4102دة دكتوراة الطور الثالث في العلوم التجارية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية مقدمة لنيل شها
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ونواتج قد تم إقفالها في الدورة السابقة، فإنه سوف تعتبر فعليا في حسابات النتائج للسنة الحالية بدلا من إجراءات 

 تصحيحات على الميزانية الافتتاحية.

 :17مبدأ الصورة الصادقة  .7

ي تتوفر هذه الصورة لابد من يجب أن تعطي القوائم المالية صورة صادقة حول الوضعية المالية للمؤسسة، و لك       

ذفه و الإشارة إلى احترام قواعد و مبادئ المحاسبة، وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبا على هذه الصورة يجب ح

 ذلك في الملحق

 :18مبدأ الأهمية النسبية  .8

مهمة، وتعتبر المعلومات  تبرز القوائم المالية كل معلومة أنمن المرسوم نفسه على انه يجب  00حددت المادة        

ون اعتمادا على القوائم المستعمل يتخذهاتحفيزها يؤثر على القرارات الاقتصادية التي  أوهامة نسبيا إذا كان حذفها 

 المالية.

 :19مبدأ الحيطة و الحذر .9

من المرسوم  02ي المادة أخذ النظام المحاسيي المالي الجزائري بمبدأ الحيطة و الحذر في التسجيل المحاسيي بما ورد ف       

، حيث يجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف 012-20التنفيذي 

الشك، قصد تفادي تحويل شكوك موجودة إلى المستقبل ما من شأنه تثقيل بالديون لممتلكات الكيان أو نتائجه، 

لا يؤدي  أنصول و النواتج كما يجب أن لا يقلل من قيمة الخصوم و الأعباء، و يجب أن لا يبالغ في تقدير قيمة الأ فينبغي 

 ياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها.تطبيق هذا المبدأ إلى  تكوين احت

 :20 مبدأ عدم المقاصة .11

                                                           
مذكرة مدى ملائمة النظام المحاسبي المالي مع متطلبات النظام الجبائي الجزائري " دراسة حالة عينة من المؤسسات " سارة ميسي،  17 

  .42ص  4102-4102ي، السنة الجماعية ماستر، جامعة الشهيد حمة لخضر، الواد

دراسة حالة المركب صناعي التجاري  –تقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية نور الإسلام عياد، أحلام مزعلش،  18 

 .  01لة، صالمسي –مذكرة نيل شهادة ماستر أكاديمي، جامعة محمد بوضياف سطيف   -ومركب ميديفيل -المسيلة –الخضنة 

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية و متطلبات التطبيق  رفيق يوسفي،  19 

 . 28، ص  4100-4101محاسبة و تدقيق ، جامعة تبسة، السنة الجامعية 

 .10نور الإسلام عياد، أحلام مزعلش، مرجع سبق ذكره، ص 20 
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من الخصوم، و عنصر  الأصول على أنه لا يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من  11/07من القانون  01تنص المادة         

تعاقدية، أو إذا كان من  أوقانونية  أسسو عنصر من المنتجات، ألا أذا تمت هذه المقاصة على  الأعباءبين عنصر  و لا

 صاف. من عناصر الأصول و الخصوم و الأعباء و المنتجات بالتتابع أو على أساس المقرر أصال تحقيق عناصر

 :21مبدأ التكلفة التاريخية .11

قتصادية بقيمتها التاريخية دون الأخد في الحسبان أثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية تسجل الأحداث الا

النظام المحاسيي الجديد سمح باستعمال طرق عند إعادة تقييم بعض العناصر انطلاقا من القيمة  أنللعملة، غير 

 العادلة أو القيمة المحققة أو القيمة الحالية.

اقع الا .12  :22قتصادي على المظهر القانوني مبدأ تغليب الو

يقر هذا المبدأ أنه ينبغي التعامل مع الأحداث الاقتصادية حسب الظاهر القانوني فمن خلال هذا المبدأ يمكن تسجيل 

 قرض الإيجار ضمن عناصر الميزانية.

 الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة في الجزائرالمبحث الثاني:

نظام المحاسيي في الجزائر منذ الاستقلال تم إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة بهدف بعد مختلف الإصلاحات التي مست ال

تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر، المجلس تبعه ظهور عدة هيئات تنظيمية للمهنة تمثلت في المصف الوطني للخبراء 

 تمدين. المحاسبيين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المع

من خلال المطلبين التاليين اللذان تناولا المجلس في المبحث سيتم التطرق لمختلف الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة 

 الوطني للمحاسبة في المطلب الأول و التنيمات المهنية في المطلب الثاني.

 المجلس الوطني للمحاسبة :المطلب الأول 

                                                           
مذكرة دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير العقاري )البويرة(    –الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي موسى شرفية،  21 

 . 29ص  4102-4101أم البواقي، السنة الجامعية –تخرج لنيل شهادة ماجستر، تخصص محاسبة وتدقيق ، جامعة العربي بن مهيدي 

دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير العقاري  –تسجيل و تقييم التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي حكيمة، سعدي سميرة،  أوقاسي 22 

 .19، ص  4102-4102مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر، جامعة العقيد أكلي محند  أولحاج البويرة السنة الجامعية )البويرة( 
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بني المجلس الوطني للمحاسبة الذي يعتبر ركيزة المهن المحاسبية في الجزائر و بعد مختلف الإصلاحات المحاسبية تم ت

 الإشارة إلى صلاحياته و تمويله.لأهميته تم التطرق له للتعرف عليه و على أعضائه ولجانه مع 

 المجلس الوطني للمحاسبةنشأة  تعريف :الفرع الأول 

 لتعرف به من خلال :تتم إعطاء نظرة عن نشأة المجلس الوطني للمحاسبة و ا

 23 نشأة المجلس الوطني للمحاسبة أولا:

 المخطط المحاسيي الوطني من طرف المجلس الأعلى للمحاسبة المحدث بموجب الأمر تم تبني    

و إعادة هيكلة مهنة  0770و نظرا لاستحداث المصف الوطني للمحاسبة سنة  0790فيفري  27الصادر بتاريخ  00 -90 

 محل المجلس الوطني للمحاسبة . المحاسبة فقد حل

تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ويتولى ينشأ مجلس وطني للمحاسبة  22و طبقا للمادة  20-02حسب القانون 

 الاعتماد و التقييس المحاسيي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية

 24 تعريف المجلس الوطني للمحاسبةثانيا:

أعلى هيئة استشارية بالنسبة للإشراف على تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر إضافة إلى يعد المجلس الوطني للمحاسبة      

و الذي يوضح  0772ديسمبر  01المؤرخ في  300-72مهنة التدقيق، حيث تم تحديثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية.

، وذلك من خلال إصدارها للنظام المحاسيي 0229الجزائر ابتداء من سنة حات المحاسبية التي اعتمدتها و كنتيجة للإصلا 

. تم إعادة تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة و 0222المالي المستند من معايير المحاسبة الدولية الصادرة حتى سنة 

 مهامه. 

                                                           
و  يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات، 4101يونيو  48الموافق  0210رجب عام  02ي المؤرخ ف 10-01القانون رقم  23 

 ، 12، ص12، المادة 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المحاسب المعتمد  

، 10، المادة و نظيمه و قواعد سيره المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة،  4100جانفي  42المؤرخ  42-00المرسوم تنفيذي رقم  24 

 . 12، ص 4100فيفري  14، الصادرة في 12الجيدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد 
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لخبير المحاسيي و محافظ و المتعلق بمهن ا 0202جويلية  07المؤرخ بتاريخ  20-02وتطبيقا لأحكام القانون رقم 

تشكيلة المجلس الوطني  0200جانفي 09بتاريخ  02-00الحسابات و المحاسب المعتمد، حدد المرسوم التنفيذي رقم 

للمحاسبة و تنظيمه وقواعد سيره وكذا تشكيلة وصلاحيات لجانه المتساوية الأعضاء مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لهذا 

و المتضمن إنشاء المجلس الوطني  0772ديسمبر  01المؤرخ في  300-72م قتنفيذي ر خصوصا المرسوم الالمرسوم 

 للمحاسبة و تنظيمه، 

 25 تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة :الفرع الثاني

 :تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة كما يلي  0200جانفي  09المؤرخ في  02-00ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 

 ة الوزير المكلف بالمالية، ويرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ،يوضع المجلس تحت سلط 

 التعليم العالي،التكوين يتشكل من ممثل الوزير المكلف لكل من الطاقة، الإحصاء، التربية الوطنية، التجارة،

 المهني،الصناعة، 

 ،رئيس المفتشية العامة للمالية 

 ، المدير العام للضرائب 

 يس المحاسيي لدى وزارة المالية، المدير المكلف التقي 

 ،ممثل برتبة مدير كل من بنك الجزائري،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة،مجلس المحاسبة 

  منتخبين عن كل من المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين ،المجلس الوطني للغرفة  أعضاءثلاث

 للمحاسبين المعتمدين،  مة الوطنيةالوطنية لمحافظي الحسابات ،المجلس الوطني للمنظ

 ية.ثلاث أشخاص يتم اختيارهم لكفاءتهم في مجال المحاسبة والمالية ويعينهم الوزير المكلف بالمال 

 لجان المجلس الوطني للمحاسبة :

 : تيةالآعلى انه تنشأ لدى المجلس الوطني للمحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء  20-02من القانون  21تنص المادة    

 ، لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية 

 ، لجنة الاعتماد 

                                                           
 .12، ص14المادة مرجع سبق ذكره ، 42-00المرسوم تنفيذي رقم  25 
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 ، لجنة التكوين 

 ، لجنة الانضباط و التحكيم 

  لجنة مراقبة النوعية 

 26 للمحاسبة مهام مجلس الوطني :الفرع الثالث

 موكلة لمجلس لمحاسيي الوطني إلى ثلاث أدوار، نلخصها كما يلي تم تقسيم المهام ال

 :ن ناحية الاعتمادم .1

  الآتيةيمارس المجلس المهام 

  استقبال طلبات الاعتماد والتسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي

 الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين و لفصل فيها، 

  على الاعتماد و التسجيل في الجدول، وإعداد و لحصول كل المترشحين الرغبين في ا وشهاداتتقييم صلاحية إجازات

 نشر قائمة المهنيين في الجدول، 

  استقبال كل الشكاوى 

 ،ي التأديبية في حق المهني و الفصل فيها، و مراقبة النوعية المهنية و برمجتها 

 صناف المهنيين وعرضا
ً
 للموافقة استقبال ودراسة مشاريع قوانين أخلاقية المهنة المنجزة من مختلف أ

 :من ناحية التقييس المحاسبي .2

 : الآتيةفيمارس المجلس المهام 

  و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة و تدريسها، المعلوماتجمع و استغلال كل 

  و المسارات المحاسبية، الأدواتالعمل على تحقيق الدراسات و التحاليل في مجال تطوير و استعمال  أوتحقيق 

 تقييس المحاسبات، إلىي تهدف اقتراح كل الإجراءات الت 

  فيها وتقديم التوصيات بشأنها،  الآراءالنصوص القانونية المرتبطة بالمحاسبة و إبداء  مشاريعدراسة جميع 

                                                           
 . 12( ص 04 00 01المواد ) مرجع سبق ذكره ، 42-00المرسوم تنفيذي رقم  26 
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  المساهمة في تطوير أنظمة و برامج التكوين و تحسين المستوي في مجال المحاسبة 

 المحاسبية و المعايير الدولية للتدقيق  متابعة و ضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات 

 وات المتعلقة على المستوى الدولي ،متابعة تطور المناهج و النظم و الأد 

 . تنظيم كل التظاهرات و الملتقيات التي تدخل في إطار صلاحياته 

 :من ناحية تنظيم و متابعة المهن المحاسبية  .3

  :الآتيةفيمارس المجلس المهام 

 المهن المحاسبية، و تطوير أنظمة وبرامج التكوين و تحسين مستوى المهنيين، المساهمة في ترقية 

  المتعلقة بالتكوين في مجال المحاسبة على المستوى الدولي،  الأدواتالمناهج و النظم و  تطور متابعة 

  ،متابعة و ضمان تحيين العناية المهنية 

 ائجها، قة مباشرة أو غير مباشرة ونشر نتإجراء دراسات في المحاسبة و الميادين المرتبطة بها بطري 

 ئات التكوين في المحاسبة من خلال تصور دعائم بيداغوجية و مراجع أخرى متعلقة بهذا التكوين،هي مساعدة 

 . تنظيم أو المساهمة في تنظيم ورشات التكوين بمناسبة إدخال قواعد محاسبية جديدة 

يلعب دور الإشراف على تنظيم مهنة المحاسبة من خلال تحديد شروط المجلس الوطني للمحاسبة  أنو عليه يمكن القول 

تتكيف مع التطورات و  معايير محاسبيةمزاولة المهنة ، كما يقوم بإشراف على عملية التقييس المحاسيي أي وضع 

ي للمحاسبة المستجدات التي تطرأ على بيئة المحاسبة الدولية، و على هذا الأساس فإنه منذ تاريخ إنشاء مجلس الوطن

إلى غاية سبتمبر  0202من فيفري  ابتداء، في حين أصدر المجلس ملي لم يتم إصدار أي معيار محاسيي جزائر الآنلحد 

  (.ISA)المطابقة لنظريتها الدولية  (NAA )بعض معايير التدقيق الجزائرية 0200

 

  صلاحيات و تمويل المجلس الوطني للمحاسبة :الفرع الثالث

 جلس الوطني للمحاسبة وسبل تمويله تتمثل في :صلاحيات الم

 صلاحيات المجلس الوطني للمحاسبة :أولا : 
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 27فيما يلي : 300-02 التنفيذيمن المرسوم  23تتمثل صلاحياته طبقا للمادة 

 . يجمع و يستغل كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها 

 قاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني يقترح كل التدابير الرامية إلى ضبط الم 

  المحاسبة.يكلف من ينجز كل الدراسات و التحاليل في مجال التنمية و استخدام الأدوات و الطرق  أوينجز 

 ريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبة.في كل مشا يفصح و يبدي رأيه وتوصياته 

 سين المستوى في مجال المهن المحاسبية.يشارك في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه و تح 

 .يتابع تطور المناهج و التنظيمات و الأدوات المتعلقة بالمحاسبة على الصعيد الدولي 

 .ينظم كل التظاهرات و اللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال اختصاصه 

     .ينشر تقاريره و دراساته و تحاليله ز توجيهاته 

 جلس الوطني للمحاسبة :ثانيا : تمويل الم

وتوجه خصيصا لتغطية المصاريف المتنوعة  لتسيير كاعتماد في ميزانية وزارة المالية،تسجل المصاريف اللازمة  

 :28للمجلس مصاريف ) التسيير و التجهيز ( لاسيما منها 

 . مصاريف الاجتماعات 

 .مصاريف الطبع و النشر الدراسات،تقارير، مجلات،المجلس 

 لممنوحة لقاء إنجاز الأشغال المرتبطة بالمجلس، و هي مبالغ مالية محددة من قبل الوزير .ا المكافآت 

 .المصاريف الأخرى المرتبطة بالمجلس 

 

 التنظيمات المهنية  : المطلب الثاني

                                                           
مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي حول: أثر الإصلاحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائر  ان عمر، براق محمد، قم 27 

  .1ص  4100نوفمبر،  11و  48الإصلاح المحاسبي في الجزائر. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر يومي 

أطروحة الدكتوراه: بنوك مالية و محاسبة( ره على تحسين جودة المعلومة المالية  )تطور مهنة التدقيق في الجزائر و أثمحمد أمين لوسنة،  28 

    28، ص 4102-4102جامعة محمد بوضياف، المسيلة ، الجزائر، 
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تضمنت التعديلات الجديدة في مهنة المحاسبة في الجزائر ثلاث مجالس وطنية لها علاقة مباشرة بالمجلس الوطني 

لمحاسبة، تهدف هذه المجالس لتنظيم المهن المتعلقة بها من أجل التحكم فيها بشكل يتناسب مع التغيرات في المهنة ل

 المحاسبية .

و التعرف على مجلسها المتمثل في  مهامهانشأتها وتشكيلتها و و سيتم التطرق لها في المطلب من خلال التعرف عليها و   

  ة و مهامها.المجلس الوطني للتنظيمات المهني

  مفهوم التنظيمات المهنية:  الفرع الأول       

تمثلت التنظيمات المهنية في المصف الوطني للخبراء المحاسبين ، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة    

 الوطنية للمحاسبين المعتمدين ، تعرفها نشأتهما تشكيلتها و مهامها يتضح في :  

 و المنظمة الوطنية الحسابات الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي تعريف المصف : أولا

 29 للمحاسبين المعتمدين

المصف الوطني للخبراء المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين  

المعنويين المعتمدين و المؤهلين لممارسة مهنة الخبير و  الطبيعيينيتمتعوا بالشخصية المعنوية ويضموا الأشخاص 

يحددها هذا القانون ، و يقوموا بتسيير هذه  و الخبير المحاسب حسب الشروط التيالمحاسب و محافظة الحسابات 

ى إل بالإضافةالمنظمات مجلس وطني ينتخبه المهنيون مع تعيين الوزير المكلف بالمالية لممثل عنه لدى هذا المجلس ، 

 :هذا من خلال الشكل التالي  إمكانية إنشاء مجالس جهوية يمكن إيضاح

 ( الهيئات المشرفة على المنظمات المهنية 11الشكل رقم )                     

 

  

 

                                                           
المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ،المادتين  4101جوان  48، المؤرخ في 10-01القانون  29 

 .12ص02و02

المصف الوطني 

 للخبراء المحاسبين

الغرفة الوطنية 

حساباتلمحافظي ال  

المجلس الوطني 

 للمحاسبة

 وزارة المالية
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 11-11من إعداد الطالبة بالاعتماد على القانون  المصدر :

 

 

 

 

 

المجلس الوطني و ن و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات نشأة المصف الوطني للخبراء المحاسبي : ثانيا

  للمحاسبين المعتمدين

منه مصف  02و استرداد صلاحياته، أنش ئ حسب المادة  20-02بعد إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة بموجب القانون 

ين، يتمتع كل منها ومنظمة وطنية للمحاسبين المعتمدوطني للخبراء المحاسبين و غرفة وطنية لمحافظي الحسابات 

الطبيعيين او المنويين المعتمدين و المؤهلين  الأشخاصالمعنوية ويضم  الأشخاصبالشخصية المعنوية ويضم 

لممارسة مهنة الخبير المحاسيي و مهنة محافظ الحسابات و مهنة المحاسب المعتمد حسب الشروط التي يحددها هذا، 

اء  المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية القانون ، ويسير كل من المصف الوطني للخبر 

، مقر المجالس  30للمحاسبين المعتمدين مجلس وطني ينتخبه مهنيون، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجالس جهوية

 . 31الوطني لهذه الهيئات بمدينة الجزائر

                                                           
 12المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد" ص 4101جوان  48المؤرخ في  10-01" قانون رقم  30 

 عد إلى : 31 

 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و صلاحياته  4100فيفري  14المؤرخ في  42-00المرسوم التنفيذي رقم

 .9، الجزائر ص  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد و قواعد سيره"
 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و صلاحياته و  4100فيفري  14المؤرخ في 42-00المرسوم التنفيذي رقم

 01، الجزائر ص 12قواعد سيره" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و صلاحياته و  4100فيفري  14المؤرخ في 42-00وم التنفيذي رقمالمرس

 .01، الجزائر ص 12قواعد سيره" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
 

المنظمة الوطنية 

دينللمحاسبين المعتم  
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الوطنية لمحافظي الحسابات و المجلس الوطني  تشكيلة المصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة :ثالثا

 للمحاسبين المعتمدين 

تحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف  0202جوان  07المؤرخ في   20-02من القانون رقم  02تطبيقا لأحكام المادة 

حسب  مدينالوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين المعت

 :32 كما يلي 09 – 00،  02 -00،  01 – 00من كل مرسوم من المراسيم التالية  3المادة 

 ( 7يتكون من تسعة )منتخبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين و المسجلين في جدول  أعضاء

ة الوطنية للمحاسبين المنظم أوالمصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 

 ،المعتمدين

 ( أعضاء منهم في المجلس الوطني للمحاسبة بقار من وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس المجلس 3يعين ثلاثة )

للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية للمحاسبين  الوطني 

 المعتمدين

مهام الرئيس والأمين العام و  09 – 00،  02 -00،   01 -00، من المراسيم التنفيذية رقم 1،2،9المواد ويحدد حسب 

أمين الخزينة لكل من المصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنية 

 :33 ، كما يلي للمحاسبين المعتمدين

 رئيس المجلس : 

 المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية و أمام العدالة ، يقوم بتمثيل 

  قرارات المجلس الوطني المحاسيي و السير المنظم للمجلس، تنفيذيضمن 

                                                           
لس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و صلاحياته و يحدد تشكيلة المج 4100فيفري  14المؤرخ في  42-00المرسوم التنفيذي رقم 32 

 قواعد سيره" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مرجع سابق، نفس الصفحة.
 عد إلى : 33

 8و9، مرجع سابق ،ص  4100فيفري  14المؤرخ في  42-00المرسوم التنفيذي رقم . 
 00مرجع سابق  ص 4100فيفري  14المؤرخ في 42-00المرسوم التنفيذي رقم. 
 02مرجع سابق، ص 4100فيفري  14المؤرخ في 42-00المرسوم التنفيذي رقم. 

 
 
 

 



 
20 

  يرسل لممثل الوزير مشروع جدول الأعمال ، و كل الوثائق المتعلقة به خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد

 اجتماع المجلس،

  مانع له، يتولى مهامه عضو المجلس الذي له الأقدمية في المهنة .في حالة غياب الرئيس أو حدوث 

 الأمين العام للمجلس : 

 ،يقوم بتحضير محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة و ممثل الوزير المكلف بالمالية 

  في سجل  عالاجتماسجل القرارات الموص ى بها في المحضر و المتضمنة أسماء الأعضاء الحاضرين أو مثليهم في

 مداولات مرقم و مؤشر من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.

 

 أمين خزينة المجلس :  

 ،يؤتمن على جميع الأملاك المنقولة و الغير منقولة التابعة للمجلس 

 ،يضمن تحصيل الاشتراكات وكل مبلغ مستحق للمجلس ويحرر وصلا بذلك 

  ،ويقوم في نهاية كل ثلاثي بعرض الوضعية المالية على يعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشروع الميزانية

 تنفيذ الميزانية.حول المجلس مرفقا بكشف 

اليومي بصفة مشتركة  بتيسيرهمن ذات المراسيم توقع كل الوثائق الصادرة عن المجلس وكل المتعلقة  0وحسب المادة 

 34أمين الخزينة.من طرف الرئيس و الأمين العام و في حالة غياب أحدهما، يتم تعويضه ب

 لمصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنيةا: مهام رابعا 

    للمحاسبين المعتمدين

بصفة عامة بعد مهام المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة  20-02بداية، يذكر القانون رقم 

 :35 الوطني للمحاسبين المعتمدين بذكره تساهم المجالس المذكورة في جلسلحسابات و المالوطنية لمحافظي ا

  الأعمال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في المجال 

 ، التقييس المحاسيي و الوجبات لمهنية 

                                                           
 .04مرجع سابق ص 4100فيفري  14المؤرخ في 42-00المرسوم التنفيذي رقم 34 

 2د" مرجع سابق صالمتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتم 4101جوان  48المؤرخ في  10-01"قانون رقم 35 
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 ، وتسعيرة الخدمات وإعداد النصوص المتعلقة بهذه المهن 

 المنظمات الأجنبية المماثلة  تمثل مصالح المهنة إزاء الغير و 

فإن المصف  الوطني للخبراء المحاسبين و الغرفة الوطنية لمحافظي  20-02من القانون  09،01طبقا لأحكام المادة 

 : الحسابات و المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين أجهزة مهنية تكلف بعدة مهام هي كما يلي

 ، السهر على تنظيم المهن و حسن ممارستها 

 ، الدفاع عن كرامة أعضائه و استقلاليتهم 

 ،السهر على احترام قواعد المهن وأعرافها 

 ( من تاريخ إيداعها إعداد 0إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية وينشرها في أجل شهرين )

 مدونة أخلاقيات المهنة ،

  هنة و حسن سيرها.بهذه المإبداء الرأي في كل الوسائل المرتبطة 

 المجلس الوطني للتنظيمات المهنية الفرع الثاني:

فيما يلي مهام و تعريف المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و 

 المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

 أولا: تعريف المجلس الوطني للتنظيمات المهنية 

( أعضاء من بين 27انه في كل تنظيم مهني يتم انتخاب تسعة )( ، اتضح 09-00) (02-00، )36(01-00لمراسيم )من خلال ا

 الأعضاء المعتمدين و المسجلين في :

 ، جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين 

 ، جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 

 ،جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين 

                                                           
 عد إلى : 36 

 9، مرجع سابق ،ص 11، المادة 12، العدد  4100فيفري  14المؤرخ في  42-00المرسوم التنفيذي رقم. 
 00مرجع سابق  ص 11، المادة 12، العدد 4100فيفري  14المؤرخ في 42-00المرسوم التنفيذي رقم. 

 02مرجع سابق، ص 11، المادة 12د العد 4100فيفري  14المؤرخ في 42-00المرسوم التنفيذي رقم
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ي كتنظيم مهني ثلاث أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح: رئيس ويعين ف

المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين/ رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات / رئيس 

 ين .المجلس الوطني المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمد

 ينسق كل مجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بهذا الصدد بتعيين ممثله لدى كل مجلس .   

 37 ثانيا: مهام المجلس الوطني للتنظيمات المهنية

تتمثل مهام كل من المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين و المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي 

 للمحاسبين المعتمدين في:ات و المجلس الوطني المنظمة الوطنية الحساب

 .إدارة الأملاك المنقولة و غير المنقولة التابعة لمصف الوطني لخبراء المحاسبة و تسييرها 

  إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية و عرضها على الجمعية العامة السنوية و مشروع ميزانية السنة

 لموالية.المالية ا

 .تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف لجمعية العامة 

  المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة، ونشرها و توزيعها. الأشغالضمان تعميم 

 .تنظيم ملتقيات تكوين لها علاقة بمصالح المهنة 

 .تمثيل المصف لدى الهيئات و السلطات العمومية و تجاه المنظمات الدولية 

  النظام الداخلي لمصف الوطني للخبراء المحاسبين.إعداد 

 

 

 

 

 

                                                           
 على الترتيب. 19،00،02من كل مرسوم ً 12،مراجع سبق ذكرها، المادة 42-00، 42-42،00-00المرسوم التنفيذي رقم  37 
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 ن المحاسبية المعتمدة في الجزائرالمه : لمبحث الثالثا

للتنظيم الجيد لها و هو ما سيتم التطرق له بش يء من نظرا لأهمية المهن المحاسبية في الجزائر تم وضع ثلاث مهن       

 الأول بحيث تم التطرق في كل مطلب لمهنة من مهن المحاسبة بحيث أن المطلب التفصيل في المطالب الثلاثة الموالية 

. أما المطلب الثاني فتناول مسؤولياته، مهامه،تناول مهنة محافظ الحسابات و تم التطرق لعدد من العناصر كتعريفه، 

لثالث تناول مهنة المحاسب مهنة الخبير المحاسب من خلال التعريف به، ذكر مهامه و مسؤولياته و أتعابه. المطلب ا

الخاصة بالمحاسب المعتمد و في  الأتعابتناولنا   فيه كل من التعريف، المهام المسؤوليات و  الأخيرالمعتمد و هو 

      لهذه المهن .حالات الموانع و التنافي  المطلب الرابع وضحنا

 محافظ الحسابات  : المطلب الأول 

ئر أهمية كبيرة في تلبية مختلف الالتزامات الجبائية للمؤسسات التي يجبرها القانون لمهنة محافظ الحسابات في الجزاإن 

على ذلك، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف و خصائص محافظ الحسابات، مبادئ ممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى 

 مهام و مسؤولياته، و في الأخير نستعرض كيفية تعيين وأتعاب محافظ الحسابات.

 محافظ الحسابات و خصائص تعريف: رع الأول الف
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 أولا : تعريف محافظ الحسابات 

 :أتعابه و هو ما سنوضحه فيما يلي التعريف الشامل لمحافظ الحسابات يكون بذكر تعريفه خصائصه كيفية تعيينه و

 على أنه : 2مكرر  901عرف القانون التجاري محافظ الحسابات حسب المادة 

تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرية، حسب الحالة، و في دقق في صحة المعلومات المقدمة في الشخص الذي ي"      

الوثائق الرسالة إلى المساهمين حول الوضعية المالية للمؤسسة و حساباتها، ويصادق على إن نظام الجرد وإذا ما تم 

 38احترام مبدأ المساواة بين المساهمين" 

محافظ الحسابات هو كل شخص يمارس بصفة عادية، باسمه الخاص وتحت  20-00من القانون  00حسب المادة "

مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات و الهيئات و انتظامها و مطبقتها لأحكام التشريع المعمول 

 39"به.

لبعض الأنواع من  ن بالنسبةبقوة القانو  إلزاميةواع المراجعة الخارجية التي تعد أن" تعتبر محافظة الحسابات من     

المؤسسات التي حددها المشرع .... يتولى من خلالها شخص مهني مؤهل و مستقل التعبير عن رأي فني محايد حول مدى 

عدالة القوائم المالية و حسابات النتائج ، و مدى تعبيرها عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، أي إن محافظ 

 40"جانب المحاسيي و المالي.الحسابات ينصب عملها على ال

نستخلص أن : محافظ حسابات هو الشخص المؤهل علميا و عمليا لتدقيق حسابات المؤسسة   من هذه التعاريف      

، و يتمتع باستقلالية خاصة، و يقوم عادة بتدقيق نظام الرقابة الداخلية و السجلات المحاسبية تدقيق إن تقادي قبل 

 ركز المالي.إبداء رأيه في عدالة الم

 خصائص محافظ الحسابات ثانيا :

 يتميز محافظ الحسابات ببعض الخصائص كمايلي :   

                                                           
 ، 099، الجزائر،ص4112القانون التجاري، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،مطبوعات بيرتي 38 

 .12المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، ،ص 4101جوان  48ي المؤرخ ف 10-01القانون   39 

عة شريقي عمر، مسؤولية محافظ الحسابات، دراسة مقارنة بين الجزائر تونس و مملكة المغربية، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جام40 

 . 82، ص4104، السنة04العدد 10سطيف 
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 أولا :استقلالية محافظ الحسابات 

يدة منها، وقد استقلالية محافظ الحسابات يمكن أن تكون مصدر الثقة في البيانات المالية للأطراف المستف

فات التي التصر  ستقلالية محافظ الحسابات و حاولت إزالة كلالتنظيمات المهنية و الرسمية أهمية لا  أولت

تثير الشك حول الاستقلالية  أنيمكن   

هنية و هو هو حالة ذ فالأول ناحيتين هما الاستقلال في الواقع و الاستقلال في الظاهر ،  الاستقلالو يغطي     

المهام نية في كل الأمور المرتبطة بيعني أن المحافظ يجب أن يكون مستقلا من حيث الوضع أو الحالة الذه

ب عدم وجود فيتطلالمهنية، بحيث لا يتعرض لضغوط أو لرقابة الغير خلال وضع برنامج المراجعة، أما الثاني 

ة و هو في مصلحة مادية للمحافظ في المنشأة التي يعمل مراجعا لها، فإذا كان المحافظ يتولى عملية المراجع

الإزدوجية  ارة منشأة العميل فإن مستخدمي القوائم المالية قد يعتبرون أن هذهنفس الوقت عضوا في مجلس إد

المحافظ باستقلالرار ضتخلق تعارض في المصالح و تؤدي إلى الإ   

 الأخيرذا له وعلى هذا الأساس وع المشرع خطوط العلاقة التي تربط محافظ الحسابات بالشركة،حتى يضمن

 23ب المادة ا بطريقة موضوعية ،حيث نص المشرع على هذه الخاصية بموجاستقلالية كافية لتأدية مهامه فيه

و نزاهة " استقلاليةبقوله " ... و ممارسة مهنتهم بكل  20-02من القانون   

 ثانيا: الطابع الشخص ي لنشاط محافظ الحسابات 

حسابات تتح لنا خاصية لمحافظ ال 20-02من القانون  00المشرع في نص المادة  أوردهحيث من خلال التعريف الذي 

مهمة فيه و هي الطابع الشخص ي : يعد محافظ الحسابات في المفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية و 

 باسمه الخاص و تحت مسؤوليته ...."

أعمال ... و محافظي من نفس القانون صراحة على هذه الخاصية بقول المشرع :"تنجز  19كما نصت أيا المادة      

و إن كانوا ضمن شركة و لا تقبل أي أسماء مستعارة" إذن يعد محافظ  حتىحسابات ... تحت أسمائهم الشخصية ال

الحسابات مسؤولا مسؤولية شخصية عن نشاطه، سواء مارس في مكتبه الخاص أم في الشركة أو تجمع حسب المادة 

لات التي يستعين فيها المحافظ بمساعدين االح المنظم للمهنة ، لكن لم ينص هذا القانون على 20-02من القانون  00

بمساعدين خبراء بحكم تنوع المهام الموكلة له و  استعانمنه، حيث أنه إذا  20الملغى المادة  20-70على عكس القانون 
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ات ، أهميتها، و لا مجال للخطأ فيها نظرا للمسؤولية الناتجة عنها ما يلحق أضرار شخصية و مهنية كبيرة بمحافظ الحساب

 التي تجري تحت إمرته. الأشغالبحيث يبقى هو دائما المسؤول عن 

 في العمل  الاستمراريةثالثا : 

لقد نص المشرع الجزائري كغيره من أغلب التشريعات العربية و الفرنسية على هذه الخاصية من خلال ما ورد في المادة 

أي وقت و في عين المكان على السجلات المحاسبية و  حيث أجاز لمحافظ الحسابات الإطلاع في 20-02من القانون  30

ق.ت.ج مهمة محافظ  2مكرر  901و بدورها وصفت المادة الموازنات و المرسلات و المحاضر التابعة للشركة أو الهيئة، 

ص من أجازت له إجراء التحقيقات أو الرقابات التي يراها مناسبة طيلة السنة، و يستخل باعتبارهاالحسابات بالدائمة 

كل هذا أنه على محافظ حسابات القيام بمهامه بداية من تأسيس الشركة و خلال مسيرتها حتى نهاية وجودها أي أن 

 مرة و دائمة تغطي السنة المالية تكون مواكبة لحياة الشركة بصفة مست

 رابعا: الكفاءة و الأخلاق 

لمهنة، تعتبر الكفاءة قاعدة ضرورية يجب توفرها في إضافة على كونها شرطا من الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه ا

كل محافظ حسابات نظرا للصعوبات التي تفرضها المهنة سواء من حيث المهام أو من حيث المسؤولية، أما بالنسبة 

يد ،فإنه على الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مراقبة مدى توفر المعايير اللازمة في المحافظ الذي ير لميزة الأخلاق 

 بأنه لم يسبق الحكم بأي عقوبة على المحافظ المراد قيده. تنبثالتسجيل في جدولها و عليها أن 

 خامسا: العلاقة مع زملاء المهنة 

إن المحافظة على العلاقات الحسنة بين زملاء المهنة أمر مهم جدا، خاصة عندما يعوض أو يتم تعويض محافظ 

من مكاتب أخرى من نفس  مساعداتالمعلومات(، كما أنه قد يحتاج إلى في المؤسسات ) نقل بمحافظ حسابات أخر 

تصرف محافظ الحسابات مع الآخرين من نفس المهنة، وبناء على ذلك، تصرف محافظ المهنة، و بناء على ذلك، 

و معه ، أي بالصراحة و الصدق و اللطف  الآخرينمن نفس المهن يكون كما يريد أن يتصرف  الآخرينالحسابات مع 

مراجع بأخر، فهذا التغيير  استبدالالتي يصادفها محافظ الحسابات تكون في حالة فاغلب المشاكل  الاحترامو  الاعتبار

يتطلب من محافظ الحسابات الثاني بعض الشروط لقبول طلب توكيله، لمهمة مراجعة الحسابات ، و من بين هذه 
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القواعد المعتمدة ، و إطلاع المحافظ السابق  أواوز القانون لطلب محاولة لتجدوافع هذا ا ألا تكون الشروط التأكد 

 بالطلب الموجه إليه برسالة مسجلة بريدية ،و الانتقاد البناء فيما بينهم.

 

 محافظ الحساباتو مسؤولية مهام اني:ثع الر الف

   41: مهام محافظ الحساباتأولا

و تتمثل هذه المهام في  ( 01-03ل عدد من المهام )مهام ووظائف محافظي الحسابات وذلك من خلا 20-02بين القانون 

 :النقاط التالية 

 ،يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة و مطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة 

 وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية و ممتلكات الشركات و الهيئات،

 ومات المبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعل

 حاملي الحصص، أوالشركاء  أوللمساهمين 

  في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة و مجلس  رأيهيبدي

 المديرين أو المسير،

 المؤسسات أو الهيئات التابعة لها، أو بين المؤسسات و  يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و

 للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة ،الهيئات التي تكون فيها 

 اطلع عليه، و من طبيعته  أو، بكل نقص قد يكتشفه يعلم المسيرين والجمعية العامة أو لهيئة لمداولة أو المؤهلة

 عرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة،أن ي

  يصادق محافظ الحسابات على صحة وانتظام الحسابات المدمجة و المدعمة و صورتها الصحيحة المعدة من قبل

الهيئة، وذلك على أساس الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة  أوالشركة 

 لنفس مركز القرار.
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 42ويترتب عن مهنة محافظ الحسابات إعداد التقارير التالية 

  وصحة الوثائق السنوية و صورتها الصحيحة، أو ند لاقتضاء  انتظامتقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ عل

 رفض المصادقة المبرر

  الحسابات المدمجة عند الاقتضاء ، أوتقرير المصادقة على الحسابات المدعمة 

  ل الاتفاقيات المنظمة،تقرير خاص حو 

    خمس تعويضات ، أعلىتقرير خاص حول تفاصيل 

 ،تقرير خاص حول الامتيازات لممنوحة للمستخدمين 

  حسب الحصة،  أو الأسهم، والنتيجة حسب الأخيرةتقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس 

  ،تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية 

 ل على استمرار الاستغلال.ة تهديد محتمفي حالة ملاحظ تقرير خاص 

  43مسؤولية محافظ الحسابات :ثانيا

محافظ الحسابات يمارس مهنته تحت مسؤوليته الخاصة و على كل من يعملون تحت مسؤوليته من خبراء و 

 مساعدين يختارهم هو و من هنا يمكن ذكر مسؤوليات محافظ الحسابات التي تكمن في النقاط التالية:

 حافظ حسابات المسؤولية العامة في العناية بمهمته و يلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج.يتحمل م 

 .يعد محافظ حسابات مسؤولا  تجاه الكيان المراقب عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه 

 .و يعد متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون 

 لا يعتبر امن مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إلا إذا اثبت إن قام بالمتطلبات العادية لوظيفته  و

 بصفة ملائمة خلال اقرب جمعية عامة بعد اطلاع عليها . لم تتم معالجتها أنو انه بلغ مجلس الإدارة بالمخلفات، و 

  لجمهورية لدى المحكمة المختصة.أنه اطلع وكيل ا يتبثفي حالة معاينة مخالفة 
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  اللجنة التأديبية  أماميتحمل الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد المسؤولية التأديبية

للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامه، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد 

 المهنية عند ممارسة وظائفهم .

 

 وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في : تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها 

 .الإنذار 

 . التوبيخ 

 .التوقيف المؤقت لمدة قصاها ستة أشهر 

 . الشطب من الجدول 

د هذه العقوبات التأديبية أمام اللجنة القضائية المختصة، طبقا للإجراءات القانونية ضو يقدم كل طعن 

 ل بها. تحدد درجات الأخطاء و العقوبات التي تقابلها عن طريق التنظيم . المعمو 

  كيفية تعيين محافظي الحساباتالفرع الثالث:

  : 44يتم تعيين محافظي الحسابات بإتباع الطرق التالية

 ن طرف يتم تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين و المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي م

الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا،وعلى أساس دفتر الشروط، ولا يعفي وجود  أوالجمعية العامة 

 القانونية لتعيين محافظ الحسابات، هياكل داخلية للمراجعة، الشركة أو الهيئة من الإلزامية

 يمكن تعيين نفس المحافظ بعد تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا 

 عهدتين متتاليتين إلا بعد مض ي ثلاث سنوات،

  في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خلال سنتين متتاليتين، يتعين على محافظ

 حسابات،حسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك، و في هذه الحالة لا يجري تجديد عهدة محافظ 
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  من بين   تعين الأخيرةعندما تعين شركة أو هيئة، شركة محافظ الحسابات بصفة محافظ الحسابات فإن هذه

 ،باسمهاأعضائها المسجلين في الغرفة الوطنية محافظا للحسابات يتصرف 

   ينه بصفة أو مسير شركة أو تجمع محافظي حسابات إبلاغ لجنة مراقبة النوعية، بتعيتعين على محافظ حسابات

 محافظ حسابات عن طريق رسالة موص ى عليها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

  يلتزم بإشعار مسبق مدته  أنيمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، و يجب

 .ثلاث أشهر، ويقدم تقريرا  المراقبات الإثباتات الحاصلة

تجاه  أوويعد متضامنا تجاه الكيان  ه الكيان المراقب عن الأخطاء التي تأدية مهامه،يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجا

الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون، و لايتبرأ محافظ الحسابات من مسؤوليته فيما يخص 

ه بلغ مجلس الإدارة بالمخالفات و إن أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته وأن أتبثالمخالفات التي لم يشترك فيها، إلا إذا 

ب جمعية عامة بعد إطلاعه عليها، و في حالة معاينة مخالفة يثبت أنه أطلع وكيل ر لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أق

 الجمهورية لدى المحكمة المختصة، 

ب ومحافظ الحسابات و ة الخبير المحاسى انه يعاقب كل من يمارس مهن، عل20-02( من القانون 93)ة ونصت الماد

دج، وفي حالة العود يعاقب  0222.222دج إلى  122.222المحاسب المعتمد، بطريقة غير شرعية بغرامة مالية تتراوح بين 

 ( أشهر إلى سنة واحدة، و ضعف الغرامة .22مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة )

 

 

 

 

 الخبير المحاسب  :المطلب الثاني

الخبير المحاسب من المهن المنظمة للمحاسبة في الجزائر تعمل تنظيم و فحص و تقويم و تحليل مهنة    

 المحاسبة و مختلف أنواع الحسابات للمؤسسات، مهامه و مسؤولياته و أتعابه سنحاول أن نعرضها فيما يلي:
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  تعريف الخبير المحاسب :الأول الفرع 

عادية، باسمه الخاص و تحت يعد خبيرا محاسبا،كل شخص يمارس بصفة  فإنه 20-00من القانون  00بنص المادة      

مسؤوليته مهمة تنظيم و فحص وتقويم  تحليل المحاسبة، و مختلف أنواع الحسابات للمؤسسات و الهيئات في الحالات 

اة الأحكام الواردة في التي نص عليها القانون، و التي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات، و يؤهل، مع مراع

  45ذات القانون لممارسة  وظيفة محافظ الحسابات.

فإن الخبير المحاسب : ينظم المحاسبة و الحسابات من كل نوع و فحصها و استقامتها و تحليلها  20-70حسب القانون 

 أوفة تعاقدية بخبرة لات التي نص عليها القانون للقيام بصالدى المؤسسات و الشركات التجارية أو المدنية في الح

احتساب، يمكن أن يؤهل مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بممارسة وظيفة محافظ الحسابات و يشهد على 

 المحاسبات و الحسابات.     انتظاميةصحة و 

  الخبير المحاسبو مسؤوليات مهام :الفرع الثاني 

 تتمثل مهام و مسؤوليات الخبير المحاسب فيما يلي:

 46مهام الخبير المحاسب : .1

 :التالية  و المسؤوليات  خبير المحاسب بالمهام يتكفل

 ،مسك و مركزة و فتح وضبط و مراقبة و تجميع محاسبة المؤسسات و الهيئات التي لا يربطه بها عقد عمل 

  و هو المؤهل الوحيد للقيام بذلك،التدقيق المالي و المحاسيي للشركات و الهيئات 

 ت للشركات و الهيئات في الميدان المالي و الاجتماعي و الاقتصادي،تقديم استشارا 

 إعلام المتعادين معه بمدى تأثير التزاماتهم و التصرفات الإدارية و التسيير التي لها علاقة بمهمته 
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ان يعينا بصفة محافظي حصص  من نفس القانون فإنه يمكن للخبير المحاسب و محافظ الحسابات 03و حسب المادة 

بقا لأحكام القانون التجاري ، و خبراء قضائيين طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الإجراءات ط

 الجزائية .

 :مسؤوليات الخبير المحاسب  .2

مدنيا تجاه زبائنه في الحدود  مسؤولافيعد الخبير المحاسب أثناء ممارسة مهامه  20-02من القانون  22طبقا للمادة 

 عاقدية .الت

الفرع  ،الأول مسؤوليات الخبير المحاسب و هي نفس مسؤوليات محافظ الحسابات و التي تم ذكرها سابقا في المطلب 

 الثاني ، من نفس المبحث. 

 47 تحديد أتعاب الخبير المحاسب :الفرع الثالث

تدخل و الوسائل التي توضع تحدد أتعاب الخبير المحاسب مع بداية مهامه في إطار عقد تأدية خدمات يحدد مجال ال

تحت تصرفه و شروط تقديم التقارير، ولا يمكن احتساب هذه الأتعاب بأي حال من الأحوال على أساس النتائج المالية 

 ة من الشركة أو الهيئة المعنية. المحقق

 

 

 

 

 

 

 المحاسب المعتمد :المطلب الثالث 
                                                           

 ،12، نفس الرجع السابق، ص 10-01قانون رقم 47 



 
33 

الحسابات وخبير الحسابات، مهنته تقوم على مسك و فتح و  مهنة المحاسب المعتمد لاتقل أهمية عن مهنة محافظ    

ضبط محاسبات و حسابات التجار و الشركات التي تطلب خدماته، تعريفه، مهامه، و مسؤوليته و مراحل حصول على 

 نعرضها فيما يلي :  أتعابهشهادته و 

  و مراحل الحصول على شهادته تعريف المحاسب المعتمد:الفرع الأول 

 ريف المحاسب المعتمد : تعأولا

المحاسب المعتمد أنه المهني الذي يمارس بصفة باسمة الخاص و تحت  20-02من القانون  20تعرف المادة "      

 48"مسؤوليته، مهمة مسك و ضبط محاسبات و حسابات التجار و شركات أو الهيئات التي تطلب خدماته.

ؤهل للقيام بتسجيل و تبويب و تلخيص مبأنه الشخص النون و قد عرف كذلك المحاسب المعتمد في نفس القا"     

سفر عنها هذه العمليات و العمليات و الأحداث التي لها طبيعة مالية و إعداد قوائم مالية تفسر النتائج التي ت

 49."الأحداث

ضمن استخلصنا أن محاسب هو كل شخص يمارس المهنة بصفة خاصة و تحت أي تسمية كانت مهنة المحاسب "     

الشروط القانونية و يتولى على الخصوص القيام ب : تركيز على كل نوع من المحاسبات و الحسابات الخاصة التي تستعين 

  "بخدماتهم ، و كذلك يفتحها و يشرف عليها . 

 ثانيا : مراحل الحصول على شهادة المحاسب 

ون بممارسة مهنة مندوب الحساباتمن الجدول يلاحظ التناقض في مهام المحاسب حيث سمح له القان        

صدر فيها  ) محافظ الحسابات(، رغم الفرق بين المهنتين، إلا أن هذا التناقض يمكن فهمه بسياق المرحلة التي 

عليهم في مراقبة  التي تميزت بالاستقلال القريب، و كذلك النقص في عدد الخبراء المحاسبين الذين يمكن الاعتماد

كما يلي : 00-90توضيح مراحل الحصول على شهادة المحاسب في إطار القانون حسابات الشركات يمكن   

 ( مراحل الحصول على شهادة المحاسب 12الشكل رقم )                   
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 82-71اعتماد على الأمر من إعداد الطالبة  المصدر :

 المحاسب المعتمدو مسؤوليات مهام  الثاني: الفرع

 50محاسب المعتمد :م مها .1

  الآتية:يمكن تلخيص أهم مهام المحاسب المعتمد في النقاط 

 ، مسك و فتح و ضبط المحاسبات و الحسابات 

  عرض الكتابات المحاسبية و تطور عناصر ممتلكات التجار و الشركة أو الهيئة التي أسندت إليه مسك محاسبتها، و

 المقدمة إليه وتحت مسؤوليته ، المحاسبية  الأوراقذلك على أساس الوثائق و 

  يمكن للمحاسب المعتمد أن يعد جميع التصريحات الاجتماعية و الجبائية و الإدارية المتعلقة بالمحاسبة التي كلف

 بها،

  يساعد زبونه لدى مختلف الإدارات المعنية،يمكنه أن 

 الزبون ذلك. يسمح له القيام بمهام المساعدة في إعداد الجداول المالية إذا التمس منه 

                                                           
 .19،18،نفس المرجع السابق، ص10-01قانون رقم  50 

 شهادة بروفي مهنية للمحاسب

 تربص مهني لمدة سنتين 

 شهادة محاسب 

 امتحان نهائي 
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 82-71( مهام المحاسب المعتمد حسب الأمر 11الجدول )

 المصدر الشرح المهام

 21المادة: القوائم الماليةتركيز المحاسبة وإعداد  مسك المحاسبة

 21المادة: مراقبة حسابات المؤسسات مندوب الحسابات

 22المادة: الخبرة القضائية: تخصص محاسبة خبير قضائي

 

 المتضمن تنظيم مهن المحاسب و الخبير المحاسب. 00-90إعداد الباحثة اعتمادا على الأمر  من المصدر:

 :51مسؤولية المحاسب المعتمد .2

 ين من طرف السلطة الوصية و المتمثلة في :حدد المرسوم مسؤوليات المحاسبين المعين

 :ات المالية، الأموال و القيم عن مسك المحاسبة ، حفظ أوراق الثبوتية المثبتة للعملي المسؤولية الشخصية

 التي تكون تحت مسؤوليتهم ، و عن كل تصرف في الأموال و الحسابات التي يمكنهم التصرف فيها.

 : و هي الالتزام بالتعويض المالي إذا ثبت أنهم لم يتخذوا التدابير اللازمة للعناية المهنية  المسؤولية المالية

   ت سلطتهم . المؤدية إلى ضياع أموال عمومية تقع تح

 تحديد أتعاب المحاسب المعتمد: الفرع الثالث

إطار عقد تقديم خدمات تحدد أتعاب المحاسب المعتمد في بداية المهمة في  20-00من القانون  21حسب المادة          

جميع يحدد مجال التدخل و الوسائل الموضوعة تحت تصرفه و شروط تسليم الوثائق، و لا تحسب هذه الأتعاب في 

 52الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة من طرف التاجر أو الشركة أو الهيئة المعنية.

  حالات التنافي و الموانع :الرابعالمطلب 
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 .8، مرجع سبق ذكره، ص10-01قانون رقم  52 
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استهدافا لتحقيق ممارسة مهنة الخبير المحاسب و مهنة محافظ الحسابات و مهنة المحاسب المعتمد بكل          

التي تسمح بذلك، و تمدد  21و 22حالات التنافي و الموانع في المادتين  20-02، حدد القانون استقلالية فكرية و أخلاقية

 : 53هذه الحالات لأعضاء شركات محافظة الحسابات، و هي كما يلي

  وكيل مكلف بالمعاملات التجارية و المهنية، أولا سيما في شكل وسيط كل نشاط تجاري 

 انوني،كل عمل مأجور يقتض ي قيام صلة خضوع ق 

  كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري، غير تلك

 من هذا القانون،  22المنصوص عليها في المادة 

 ،الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب و محافظ حسابات و المحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة 

  للمجالس المحلية المنتخبة، حيث يتعين على المهني  التنفيذيةفي الهيئة  انتخابيةبرلمانية، و كل عهدة كل عهدة

لمجلس محلي منتخب، إبلاغ التنظيم الذي ينتمي إليه في  التنفيذيةالمنتخب لعضوية البرلمان أو لوضعية الهيئة 

    لافه يتولى تصريف الأمور الجارية لمهنته.، و يتم تعيين مهني لاستخأجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرة عدته

  لا تتنافى مع ممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد، مهام التعليم و البحث في

 تكميلية ، أومجال المحاسبة بصفة تعاقدية 

 :54من نفس القانون منع محافظ حسابات تحديدا من  21و قد نصت المادة 

  مهنيا بمراقبة حسابات الشركة التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام 

  أو بالمساهمة أو بالإنابة عن المسيرين،القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة 

 ،قبول ولو بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير 

  الإشراف عليها، أوهيئة المراقبة ال أوقبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة 

  هيئة يراقب حساباتها، أوممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة 

  الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث سنوات من انتهاء عهدته، أوشغل منصب مأجور في الشركة 

  محافظة الحسابات. شركات أعضاء إلىتوسع نفس حالات التنافي و المنع السابقة الذكر 

                                                           
 .01، مرجع سابق،ص10-01قانون رقم  53 

 .01نفس المرجع السابق ذكره،ص 54 



 
37 

من القانون التجاري و لتي تنص على أنه لا يجوز  2مكرر  901يضاف إلى حالات التنافي و الموانع ما نصت عليه المادة 

 55:أن يعين مندوبا للحسابات في شركة مساهمة

 ين و مجلس مراقبة مجلس المدير  أعضاءلغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالإدارة و  الأصهارو  الأقرباء

 الشركة،

  مجلس المديرين و  أعضاءو   بالإدارةالقائمين  أزواجمجلس المديرين و مجلس مراقبة و  أعضاءالقائمون بالإدارة و

-0( رأس مال الشركة ، او إذا كانت الشركة نفسها تمتلك عشر ) 02-0مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر )

 ،ات( رأسمال الشرك  02

  الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتبا، إما من أزواج

 القائمين بالإدارة أو من أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة،

  الأشخاص الذين منحتهم الشركة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوات ابتداء من

 ظائفهم،تاريخ إنهاء و 

 الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أجل خمس سنوات ابتداء  الأشخاص

 من تاريخ إنهاء وظائفهم،

 : 56حالات الموانع و التنافي التالية 20-02من القانون  92-22و تصنيف المواد من 

 امتيازات أخرى، لا سيما في  ين تحصلوا على أجور أو أتعاب أولا يمكن تعيين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذ

أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو الهيئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة كمحافظي حسابات لدى شكل قروض 

 نفس الشركة أو الهيئة،

 التي تكون لهم فيها  يمنع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد القيام بأية مهمة في المؤسسات

 مصالح مباشرة أو غير مباشرة،

  فان هؤلاء يجب لايكونوا تابعين لنفس السلطة، أكثرإذا استقدمت شركة أو هيئة محافظين اثنين للحسابات أو ،

 وألا تربطهم أية مصلحة، و ألا يكونوا منتمين إلى نفس شركة محافظة الحسابات،
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  و المحاسب المعتمد أن يمارس نشاطا منافيا بصفة مؤقتة، يتعين عليه طلب أو محافظ الحسابات أإذا أراد الخبير

إعفاءه من الجدول لدى لجنة الاعتماد في اجل أقصاه شهر واحد من تاريخ بداية نشاطه، و تمنح لجنة الاعتماد 

  الموافقة إذا كانت المهمة الجديدة للمهني لا تمس بطبيعتها بالمصالح الأخلاقية للمهنة،

  الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد السعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى الزبون يمنع

أو  الأتعاببتخفيض  لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصهم القانونية، كما يمنعون من البحث عن الزبائن

ر لدى الجمهور،   و تطبق هذه الموانع منح تعويضات او امتيازات أخرى، و كذا استعمال أي شكل من أشكال الإشها

 أيضا على الشركات و التجمعات الممارسة للمهنة،

  يتعين على الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد كتم سر المهني تحت طائلة العقوبات

المحاسب و محافظ من قانون العقوبات، ويخضع لنفس الالتزامات الخبير  320و320المنصوص عليها في المادتين 

الحسابات و المحاسب المعتمد المتربصون، وكذا مستخدمو الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسب 

 ،20-02من القانون  10،27،20،29المعتمد، وكذا الشركاء في الشركات المنصوص عليها في المواد 

 مد بالسر المهني في الحالات المنصوص عليها قانونا لا يتقيد الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعت

 لات التالية:اولا سيما الح

  تحقيق قضائيين، أوبعد فتح بحث 

 ،بمقتض ى واجب اطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة 

 ،بناء على إدارة موكليهم 

 ،عندما يتم استدعائهم للشهادة أمام لجنة الانضباط و التحكيم 

 شرعي لمهنة  الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد: كل شخص غير مسجل في  يعد ممارسا غير

في أداء العمليات المنصوص  الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجدول و الذي يمارس أو يواصل

 عليها في القانون المتعلق بهاته المهن،

 حاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ، و كل من ينتحل يعد كل ممارس غير شرعي لمهنة الخبير الم

إحدى هذه الصفات أو تسميات شركة محافظة الحسابات أو شركة محاسبة أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق 

 تشابه أو خلط مع هذه الصفات و التسميات 
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 خلاصة:

لف التغيرات يمي لمهنة المحاسبة في الجزائر تم استعراض مختمن خلال الفصل الأول و الذي جاء بعنوان الإطار المفاه

مها المحاسيي التي مست النظام المحاسيي المالي منذ الاستقلال، اذ أن الجزائر اعتمدت على سياسة إصلاح جذرية لنظا

 يتوافق و المتطلبات التي فرضتها التغيرات الاقتصادية و المحاسبية العالمية .

و الذي أصبح ساري العمل به في الفاتح من  0229صلاح الى تبني نظام محاسيي مالي جديد سنة و لقد توصلت جهود الإ 

. 0202جانفي سنة   

انفي سنة جاء النظام المحاسيي المالي الجديد بقواعد و نصوص قانونية جديدة ألزم المؤسسات منذ الفاتح من شهر ج

سبين لدورات إخضاع المحاوبة و نفر من الالتزام نتيجة عدم بتطبيق أهم المتغيرات المحاسبية و التي لاقت صع 0202

 تكوينية عما جاء به النظام من مستجدات .
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ية و الذي يتكون النظام المحاسيي المالي أنشأ المجلس الوطني للمحاسبة الذي يهدف لتنظيم و متابعة المهن المحاسب   

لحسابات و المنظمة المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي امن ثلاثة تنظيمات مهنية تمثلت في المصف الوطني للخبراء 

ر وفق مكاتب المحاسبة في الجزائ الوطنية للمحاسبين المعتمدين. هذه التنظيمات تعمل على ترتيب و تنظيم مهنة

 محاسبية لكل من الخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين.

ني النظام المحاسيي ا المجلس الوطني للمحاسبة تعتبر مهن حديثة، فالجزائر عرفتها منذ تبالمهن المحاسبية التي جاء به  

سابات المالي الجديد. تمثلت هذه المهن في مهنة محافظ الحسابات الذي تكمن مهامه في المصادقة على صحة الح

تتمثل مهمته في  ير المحاسب و التيالسنوية من خلال فحصها و مطابقتها مع تقارير المسيرين في المؤسسة و مهنة الخب

لة مهام المؤسسات و القيام بمختلف التدقيقات المالية و المحاسبية كما سمح له المشرع بمزاو  مراقبة محاسبة

ته إعداد محافظ الحسابات. أما مهنة المحاسب المعتمد فتقوم على تتبع تطور عناصر ممتلكات الزبون مع إمكاني

علقة بالمحاسبة المكلف بهاالتصريحات الجبائية المت  

حاسبية إن المصادقة على صحة الحسابات و مراقبتها و تدقيقها وإعداد التصريحات الجبائية من طرف المكاتب الم

اف يسهل من عمل إدارة الضرائب من خلال مراقبة مختلق مستحقاتها مما يجعلها تحقق ما تسعى إليه من الأهد

 المختلفة .

المفاهيم  أهم جاء بعنوان الالتزامات الجبائية في ظل النظام الضرييي الجزائري سنقوم بإعطاءالفصل الموالي و الذي 

ريحات مختلف التصالخاصة بالضريبة مع دراسة مختلف الضرائب و الرسوم المعتمدة في الجزائر ، و سنتناول 

بة .الجبائية التي تعمد عليها الإدارة الجبائية في متابعة حسابات الخاضعين للضري  
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: الفصل الثاني  

في  الالتزامات الجبائية

 ظل النظام الضريبي



 
42 

 

 

 تمهيد:

تطبيقات إن النظام الجبائي له علاقة وطيدة مع النظام المحاسيي بحيث ترتبط مختلف العمليات الجبائية مع ال

عرفته الجزائر  الاقتصادي، و بعد الاستقلال اعتمد المشرع الجزائري في ظل الفراغ التشريعي الذيالمحاسبية للكيان 

ين القانون ن الفرنسية إلا ما يتعارض منها السيادة الوطنية ، و من بين هذه القوان، تطبيق القوانيالاستقلالبعد 

 المحاسيي و القانون الجبائي.

 أهمتعد من بين  ، وميزانيتهاتعتبر الضريبة مؤشر للنمو الاقتصادي و لها أهمية قصوى في تنمية موارد الدولة و تمويل 

تنموية  ،اجتماعية، ةاقتصاديا المالية لتحقيق الأهداف التي تريدها سواء كانت الأدوات التي تلجأ إليها الدولة في سياسته

يين وفقا الطبيعيين و المعنو  الأشخاصفإن الدولة كصاحب سيادة تفرضها جبرا على جميع  الأهمية... و نظرا لهذه 

 لقدراتهم التساهمية تطبيقا لقاعدة العدالة.ذ

صريحاتهم الضريبية ضرييي تصريحي يمنح الحرية النسبية للمكلفين بتقديم تالجزائر من بين الدول التي تتبع نظام 

المشرع  أنيث المكتتبة بشكل يوافق أرباحهم ، رقم أعمالهم، نشاطاتهم و مداخيلهم الحقيقية من تلقاء أنفسهم، بح

التصريحات  خلال بهذهالجبائي منح المكلفين بالضريبة حقوق وواجبات، و مقابل ذلك وضع عقوبات و غرامات جراء الإ 

ية للمكلف بها.لذا يجب تقديم مختلف التصريحات الجبائية بشكل دقيق و صحيح و نزيه يعكس الذمة المالية الحقيق  

و  دافهاأهمن خلال هذا الفصل سنتعرف على المفاهيم العامة للضريبة بالتطرق لخصائصها، أركانها،قواعدها، و 

اسة الضريبية و المبحث الثاني تناولنا تطور السي أما ت الأخرى في المبحث الأول،كذلك التمييز بينها و بين الإقتطعا

ة . المبحث بيالتي تواجهها الضر  كلا منهما و ذكرنا المشاكل أهدافو  أسبابالنظام الضرييي كما تم إيضاح تعريف و 

بقة في من الضرائب و الرسوم المطالجبائية الحالية في الجزائر شمل كل  الالتزاماتالثالث و الذي جاء تحت عنوان 

     الجزائر و كذا مختلف التصريحات الجبائية الذي يخضع لها المكلف الضرييي .
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 المبحث الأول: الجانب المفاهيمي للضرائب 

ه بمواردها تعد الضرائب في عالمنا المعاصر من الصق القضايا بحياة الإنسان سواء من حيث أدائه لها أو من انتفاع      

لنامية فهي في إطار الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة و نظرا لأهمية الضرائب ففي كافة المجتمعات المتقدمة و ا

دم المجتمع .احد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة التي تستخدمها في الإنفاق على الخدمات لتحقيق الرفاهية و تق  

عض الدول ذات لة على الضريبة يكاد يكون اعتماد كليا و لا يستثنى من ذلك بو في العصر الحديث في أن اعتماد الدو      

 الكثافة السكانية البسيطة و التي تتميز بثروات طبيعية تغطيها عن فرض الضرائب،

من إعطاء صورة  إن الأهمية التي تتصف بها الضريبة تدفعنا إلى محاولة معالجة مختلف جوانب الضريبة حتى تتمكن    

ر مختلف لها من حيث ماهية الضرائب و الخصائص التي تميزها عن باقي المصادر التمويلية بالإضافة إلى ذكعامة 

 أهداف الضريبة.

 المطلب الأول: تعريف الضريبة و خصائصها 

  المالية.إن الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب بخصائصها الهامة في السياسة 

 الفرع الأول: تعريف الضريبة

ون مقابل أن تعرف الضريبة على أنها اقتطاع نقدي إجباري لصالح السلطات العمومية، بصفة نهائية ومن د" يمكن 

مباشر و محدد، وذلك بهدف ضمان تمويل الأعباء العامة للدولة ، الجماعات المحلية أو الإقليمية و الإرادات العمومية.57 

" 

تفادته من بقدر اسص بحسب مقدرتهم على الدفع، و ليست " تعرف الضريبة بأنها فريضة إلزامية تحصل من الأشخا

من ضرائب  الخدمات التي تقدمها الحكومة لأفراد الشعب، و بذلك يتضح انه لا توجد أي علاقة بين ما يدفعه الشخص

 و مقدار ما يحصل عليه من الخدمات العامة58 ."

                                                           
  44م، ص4100هـ ـ0214عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى  57 

 14،ص4111-4114امعة بومرداس، سنة سعيداني تسعديت،أثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة لسانس، ج 58 
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ة أو الأفراد لة أو ينوب عليها من الأشخاص العامقيمة نقدية تقتطعها الدو  من التعاريف أن الضريبة هي " استخلصنا

ي تغطية النفقات للمكلف و الأشخاص و تستخدمها ف التكلفيةدون أن يقابلها دفع معين تفرضها الدولة طبقا للمقدرة 

 العامة " 

 الفرع الثاني :خصائص الضريبة59.

 و من واقع التعاريف السابقة  يمكن استخلاص عناصر الضريبة،بأنها: 

 ضريبة التزام نقدي:ال 

كانت  لما كان سائد قديما حيث المعنويين خلافاالطبيعيين و  الأشخاصنقدي يستهدف ثروة أو دخل  اقتطاعهي 

ت الضريبة الضريبة تفرض عينا، و مع التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و ظهور صعوبة جباية العينية للضرائب، أخذ

 صفة الاستقطاع النقدي من مال المكلف.

 لضريبة اقتطاع جبريا :ا 

إذ  دفعها للدولة ، بل هو مجبر على.أو اختياره  المقصود بكون الاقتطاع جبريا ، أنه لا يتوقف على رضا المكلف بالضريبة

ي و كيفية دفعه اتفاق منفصل مع كل فرد فهيا تدفع وفق نظام قانوني يحدد حجم المبلغ الضرييلا تقوم الدولة بعقد 

  الإلغاء بقانون و إذ تهرب أو امتنع على الدفع وقع تحت طائلة العقاب. الذي يتم بقانون و

 :الضريبة تفرض بلا مقابل  

كن تعود المنفعة تفرض الضريبة بلا مقابل، فلا يتوقع المكلف بدفع الضريبة أن تعود عليه بمنفعة خاصة مباشرة و ل

منطق أن يطلب ود على جميع المواطنين، فليس من العليه بصفته عضوا في المجتمع، من خلال المنفعة العامة التي تع

 المكلف أي نفع مقابل دفعه للضريبة.

 

 

                                                           
 .014،ص0882أحمد زهير شامية، خالد خطيب ، المالية العامة، دار الزهرة للنشر و التوزيع، سنة 59 
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 :الضريبة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة 

ريبة لا هي أداة متاحة للدولة لتحقيق الأغراض و السياسات العامة، ففرض الضوإنما  ذاتهاالضريبة ليس هدفا في 

حقيق النفع العام و لتغطية النفقات العامة للدولة فحسب، و لكنه تستهدف أيضا ت يستهدف فقط توفير الأموال اللازمة

ر الحد من و التنموية مختلفة كتشجيع الادخا المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

.لمجتمعات ين فئات االاستهلاك لتعبئة الفائض في أغراض التنمية الاقتصادية و تقليل التفاوت في الدخول ب  

  :60الضريبة من صلاحيات الدولة 

، قد استمرت التي تتماش ى مع وضعية البلد القوانينو  الأحكامالدولة صاحبة السيادة في المجتمع، لها سلطة إصدار 

ر ن ذلك في إطابسلطاتها التشريعية و التنفيذية تفرض الضرائب و تحدد وعائها و سعرها و مواعيد تحصيلها ، و يكو 

ص طبيعي يتم بموجب قانون أخر ، و لا يمكن لأي شخ إنفي القانون يجب قوانين و أوامر ، و أي تعديل أو تغيير أو إلغاء 

 أو معنوي فرض أو تحصيل ضريبة غير مقررة قانونا.

ماعي للدولة لاجتبالإضافة إلى هذا فقد أصبحت الضريبة تستخدم في الآونة الأخيرة الراهنة كأداة للتدخل الاقتصادي و ا

ذلك بتقرير  و ذلك بتحقيق أغراض اقتصادية ، و اجتماعية مختلفة لا شك في نفعها العام كحماية الصناعة المحلية ، و

   بعض الأنواع من الضرائب الجمركية أو تشجيع الادخار إلى غير ذلك، مثلما تم التطرق له سابقا.

 الفرع الثالث: تصنيف الضريبة

ة أصناف نذكر منها:تصنف الضرائب إلى عد  

  :61من حيث الوعاء 

 عليه الضرائب أي المادة الخاضعة لها و هو المال الذي يخضعه القانون للضريبة.الذي تطرح  و هو الش يء

وتقدر الضريبة بعد طرح التكاليف كما هو الحال بالنسبة للضريبة على المرتبات و الأجور حيث يعفي المشرع من الأجر  

 : إلى( و بناء على هذا الترتيب تقسم الضرائب SNMGوطني الأدنى المضمون )ما يعادل الأجر ال

                                                           
-4100، رسالة دكتورة، تخصص علوم التسيير، جامعة بسكرة، -دراسة حالة الجزائر-عبد الحكيم بلوفي، ترشيد نظام الجباية العقارية 60 

 ،12،ص4104

 ،29-22، ص0888حسين الصغير،دروس في المالية و المحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة، الجزائر، سنة 61 
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 حيدة :ضرائب و  (0

 09في القرن  الطبيعيون الذي يعتمد على ضريبة واحدة فيما يخص الجبايات، و أول من نادى بهذا النظام  ذلك النظامو 

الوحيد للثروة، فكان أرباب العمل و الملاك هي المصدر  الأرضقبل أن تبلغ الصناعة مبلغها في أوروبا و عندما كانت 

يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم الضرائب دون سواهم و كان عبئها كبير غير أنهم ينقلونه الى المستهلكين 

 للمنتجات في شكل ضريبة غير مباشرة عند شرائهم 

 : مزايا الضريبة الوحيدة 

  مراعاة مبدأ الاقتصاد في النفقات حيث لا تستدعي تحصيلها إدارات متعددة لعل أنه من أهم المزايا لهذا النظام هو

 و عدد كبير من العمال.

 .اتسامها بالوضوح و البساطة لأنها مدرجة في من السلعة و بذلك تقلل حساسية المكلف بها 

  :عيوب الضريبة الوحيدة 

  ثقيلة العبء عليهم.التهرب منها لأنها  إلىالأخد بضريبة الوحيدة يحمل المكلفين بها 

 ضرائب المتعددة:  (0

ظام المتعددة الذي سابقا و بالمقابل تبنت ن لم تعد دول العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبه التي ذكرت

 بء الضرييي على الأفراد و بالتالي تخفيف من التهرب الضرييي.يحقق توزيع الع

 الضرائب على الأشخاص و الأموال:  (3

ا أن المقصود من الضرائب عل الأشخاص سواء أن كانوا طبيعيين أو معنويين الأساس الذي تأخذه إدارة ننتبه هن

 الضرائب بعين الاعتبار هو الشخص ذاته أو المال كالأرباح التجارية أو الأجور. 

لإسلام مقابل ما كان يأخذه المسلمون من غير المسلمون المقيمين بلاد ا الأشخاصو مثال الضريبة المفروضة على 

المقيم  الأسرةفكانت تفرض على رب  الاستقلالالحفاظ على أمنهم ، و عمل أيضا بهذا النظام الرومان و الجزائر قبل 

 و القادرين على العمل. 22سنة إلى  00بأرض الدولة ضريبة على كل الأفراد الذين يعولهم البالغين من العمر 
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 الضرائب مباشرة :  (2

 62عبئه على غيره. إلقاءال المباشرة و الاقتطاع من الدخل أو على رأس مال و المكلف بها يستطيع و التي ترض على الم

  :ترتيب الضرائب من حيث السعر 

 و هي الطريقة يتم بها الاقتطاع الضرييي من الأوعية و هو ما يعرف بتسعيرة الضرائب 

 نظام ضريبة التوزيع:  (0

، فكان القانون أو الإرادة المركزية تكتفي بتعين المبلغ الإجمالي الواجب 63كان هذا النظام سابقا نظام ضريبية الحصص

و الولايات ثم البلديات و يترك لهذه  الإقليميةتحصيله من الضريبة و ذلك في كل سنة و توزيعه بين مختلف الإدارات 

 تظرة.الأخيرة مهمة تحديد تسعيرة الضريبة بصفة تسمح لها بتخفيض الإيرادات الجبائية المن

هذا النظام يضمن للدولة المبالغ الحقيقية التي يحتاج إليها و الخزينة تعرف سابقا المبلغ الذي ستحصل عليه فهو 

 بء توزيعها غير عادل عتهرب و من عيوب ضريبة هذا النظام الذي يوزع  وقوعيقلل من احتمال و 

  الحصص:نظام ضريبة  (0

و ذلك بتحديد تسعيرة خاصة لكل أنواع الضرائب دون معرفة سابق هذا النظام هدفه هو معالجة عيوب النظام ال

 مقدار الضرائب المحصلة. 

  المتساوية:الضرائب  (3

 تفرض هذه الضريبة بنفس النسبة على كل المواطنين دون التمييز بين التفاوت في الدخول.

 الضرائب النسبية :  (2

 1المادة الخاضعة للضريبة مثل  اختلفتمئوية ثابتة مهما و مفاد هذا التقسيم تحديد لكل نوع من أنواع الدخول نسبة 

 دج و ضمن هذا نميز نوعين من الضرائب : 12222بالمئة للأرباح الصناعية و التجارية التي تتجاوز 

                                                           
 .122،ص0821، بيروت، سنة 1حسين عواضة، المالية العامة، الضرائب و رسوم دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة  62 

 .12حسين صغير ، مرجع سبق ذكره،ص 63 
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  :الضرائب المتصاعدة 

ع مقدار تطبق نسبة واحدة على مجمل المادة الخاضعة للضريبة و بالتالي كلما ارتفع مقدارها ارتفهذه الطريقة 

 الضريبة.

 هذا الأسلوب التصاعدي لا يخلو من العيوب فيه التوزيع الغير العادل من حيث تحميل العبء الضرييي.

 :الضريبة التصاعدية بالشرائح 

يتلاش ي العبء السابق فبنسبة الضريبة المطبقة على مجمل المادة الخاضعة للضريبة كما هو الحال في  الأسلوبهذا 

و إنما يتم حساب الضريبة و تطبق المعدل على الجزء من المادة الخاضعة للضريبة حيث يفرق بين الطريقة الثانية 

شرائح تفرض عن كل شريحة معدل مقرر، ثم تجمع الضريبة عن كل شريحة فتحصل على  إلىأجزاء الدخل و يقسم 

 الضريبة الواجب دفعها.

 المطلب الثاني: قواعد و أهداف الضريبة

: الضريبةهداف فرض تتمثل قواعد و أ  

 الفرع الأول: القواعد العامة للضريبة64:

  :هناك سبع قواعد للضريبة

يقصد بقاعدة العدالة أن يسهم كل أعضاء المجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم قاعدة العدالة :  .1

اد ذلك الأخد النسبية، أي أن إسهام الأفراد في الأعباء الضريبية يكون بالتناسب مع دخولهم. و مف

بالضريبة النسبية على الدخل لأن زيادة دخل الفرد تقترن دائما بزيادة ما حصل عليه من خدمات الدولة 

 لتحقيق هذا الدخل، و تتجلى هذه القاعدة في : 

  : ليكون النظام جيدا و مقبولا من قبل المكلفين لابد أن يتسم بالعدالة، هذه العدالة الرأسية و الأفقية

تطورت عبر السنين فالعدالة الرأسية التي تعني معاملة المختلفين بظروف معاملة أخرى، و العدالة  القاعدة

                                                           
 .18-11، عمان الأردن ،ص4101يوسف خطاب، الضرائب و محاسبتها، دار الإعصار العلمي للنشر و التوزيع، الطبعة الأولىعزمي أحمد،  64 
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الأفقية هي معاملة المتشابهين بالظروف معاملة متشابهة، إذا فالعدالة هي المعاملة المتساوية للأفراد 

معاملة بين الأفراد المختلفة المتشابهين في ظروفهم عند فرض الضرائب مما يعني وجوب عدم المساواة في ال

 ظروفهم.

 : بناء على هذا المبدأ فالظروف المتساوية في المنفعة، فمقدار الضريبة المحصلة يجب أن  مبدأ المنفعة

يتناسب طرديا مع المنفعة المستلمة من قبل دافع الضرائب، و يقوم المبدأ على مبادئ نظرية العقد في 

و معظم الخدمات التي تقدمها الدولة خدمات عامة،  يق المبدأ منها:القانون ، و هناك صعوبات تشوب تطب

هذا المبدأ في الحالات التي يمكن معرفة منفعة الخدمة للمكلفين بصورة مباشرة  استخدامعليه يمكن 

بشرط عدم تعارض ذلك مع قاعدة العدالة المأمول تحقيقها و المتضمنة عدم حرمان غير القادرين من 

 في أمن الحاجة إليها.  خدمة أساسية هم

 :لكي تتسم الضريبة المفروضة بالعدالة لابد من فرضها على أساس مقدرة  مبدأ المقدرة على الدفع

 المكلف المالية بغض النظر عن المنافع المتحصل عليها من قبل دافعي الضرائب.

اسبة مع ظروف الممول، مواعيد أداء الضريبة و إجراءاتها متن تكون  يجب أن: في الدفع  قاعدة الملائمة .2

عبئا عليه يدفعه وطبيعة نشاطه، و مواعيد حصوله على دخله، حتى تكون ملائمة له في الدفع فلا تمثل 

  .مفهوم الملائمة في جباية الضرائب إلىلتهرب منها، بحيث يحاول كل نظام ضرييي الوصول 

أو جزء منها يلزم كل فرض  ريبةالض يجب أن تكون  مفاد هذه القاعدة ضرورة قاعدة اليقين )الوضوح(: .3

بدفعها، أن تكون يقينية و ليست عشوائية، كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية لقانون 

نسبتها وعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات ، بحيث يعلم كل فرد قيمة معالم الضريبة بوضوح  يحدد

ة بالنصوص القانونية بها و هذا لا يأتي إلا إذا كانت الخاصة بها ،حيث يكون المكلف بها علا دراية تام

 ن أن يترك ذلك لاجتهاد الادارين.النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة و ليست عرضة التبديل و التغيير دو 

المقصود في الاقتصاد في النفقات الجبائية هو أن يكون الفرق بين  قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية : .4

فون من ضرائب و ما يدخل منها إلى الخزينة العامة في أقل مبلغ ممكن و هذا الأمر يتطلب ما يدفعه المكل

فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها و تقل نفقات تحصيلها و لذلك تسعى إدارة الضرائب باختيار أسوب 
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اضر يتم الجباية و التحصيل الأقل لكي لا تضطر الدولة إلى التوسع في فرض الضريبة و في الوقت الح

    .استعمل الإعلام الآلي

الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف تقليل من التكاليف و بالرغم من هذا فان قاعدة الاقتصاد ليس من 

السهل تطبيقها فهناك ضرائب يستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين عليها و هذا يتطلب أعباء و نفقات 

 مالية مرتفعة .

يتمش ى النظام الضرييي مع الأهداف داف الاقتصادية والاجتماعية و السياسية: قاعدة التناسق مع الأه .5

المحددة سواء اقتصادية و اجتماعية و سياسية ، و عدم فرض الضرائب تقلل أو تتعارض من الوصول لهذه 

الأهداف، مثلا فرض ضرائب على الواردات إذا كان أحد أهداف النظام الضرييي هو تشجيع الصناعات 

 ية.المحل

لكي تكون الضرائب ممكنة التطبيق في المجتمع معين يجب أن تكون واضحة  قاعدة إمكانية التطبيق: .6

و عدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى حدوث للمكلفين لكي تضمن قبولهم ورضاهم عند دفع المستحق عليهم، 

 لعدالة.بعض المشكلات بين الدولة و مواطنيها و التهرب الضرييي و من ثم الإخلال بقاعدة ا

يمكن تعريف المرونة على أنها نسبة التغير في حصيلة الضرائب مقارنة بالتغير في إجمالي  قاعدة المرونة: .7

الدخل القومي، لذلك تقتض ي قاعدة المرونة في الضرائب أنه يجب وضع نظام ضرييي يمكن من زيادة 

علاقة طردية بين الدخل القومي و الحصيلة الضريبية كلما زاد الدخل القومي و بالعكس ، بمعنى أن هناك 

 حصيلة الضرائب.

 الفرع الثاني : أهداف الضريبية:

تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أهداف معينة يأتي في مقدمتها الهدن التمويلي باعتبارها مصدرا هاما 

و قد تطورت هذه الأهداف  للإيرادات العامة بالإضافة إلى الأهداف المالية و السياسية والاقتصادية   الأخرى 

 بتطور الدولة .
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مشروعات النامية لصفة أساسية لتعبئة الموارد الاقتصادية و توجيهها إلى  لبلاداكما أن للضريبة دور هام في 

على الميل للاستثمار و توجيهه إلى  تأثيرهاالتي تحقق أغراض التنمية و لذا فهي تستخدم لتشجيع المدخرات و 

 ية إنما تمثل البنية الأساسية و من أهم أهداف الضريبة في العصر الحديث هي كما يلي : الأنشطة الاقتصاد

 65الأهداف المالية: .1

تغطية الأعباء العامة أي أن الضريبة تسمح بتوفير  الهدف اذويقصد بهيعتبر الهدف الأساس ي و التاريخي 

لى الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع أي الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء باتجاه الاتفاق ع

 الحكومي. على الخدمات العامة و على الاستثمارات تمويل الإنفاق

 :66الاقتصادية الأهداف .2

تتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدولة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الانكماش لزيادة 

القوة الشرائية كما قد تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادي  الاتفاق و زيادة فترة التضخم من اجل امتصاص

 معين لمنحه فترة إعفاء الموارد الأولية اللازمة لهذه النشاط باعتباره نشاط حيوي يحقق التنمية الاقتصادية.

 الأهداف السياسية: .3

جمركية وم أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر لمخططات التنمية الاقتصادية الاجتماعية ففرض رس

ف سياسية فهي تدفعه على المنتجات بعض الدول و تخفيضها على المنتجات أخرى يعتبر استعمالا للضريبة لأهدا

الحد  اسة الخارجية مثل استخدام الرسوم الجمركية لتصل التجارة مع بعض الدول أوتمثل أداة من أدوات السي

 منها من اجل تحقيق أغراض سياسية.

 

 

                                                           
 .04، ص4112حميد بزريدة، جباية المؤسسات الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 65 

ية الاقتصادية، مذكرة نيل شهادة مهندس دولة في التخطيط و الإحصاء، فرع دمدوم فريد، كمال رزيق، نظم فرض الضريبة و أثرها على التنم 66 

 ،00و01، ص  4119-4112مالية و الحساب مخاطرة، المعهد الوطني للتخطيط و الإحصاء الجزائر دفعة
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 الأهداف الاجتماعية: .4

لغرض إن التطورات الاقتصادية و الاجتماعية قد جعلت للضريبة أغراض أخرى غير الغرض المالي و من بينها ا

 الاجتماعي فهي تستخدم كوسيلة هامة في تحقيق جملة من الغايات الاجتماعية.

رض ضرائب على دة طرق كفإعادة توزيع الدخل أو الثروة بين أفراد المجتمع لتقليل من الفوارق الاجتماعية و يتم ذلك بع 

 الثروة كحاصل الحال في ألمانيا و فرنسا.67

قوانين ضريبية  وتشجيع النسل في الدول التي ترغب في عدد سكانها كالدولة الأوربية فقد تلجأ هذه الدولة لسن 

ة ات الضريبيإلى فرنسا و قد لجأت ألمانيا إلى التخفيضتتضمن تخفيضات الضريبة كما هو الحال بالنسبة 

 قصد زيادة عدد سكانها و بعد ضربتها في الحرب العالمية الثانية عدلت من هذا النظام في عام680722

خل و يزداد و في المقابل قد تستعمل في تحديد النسل حيث تقوم هذه الدول برفع معدلات الضرائب على الد

 عدد أفراد الأسرة كما هو الحال في الهند و الصين 

ل لضريبة تستخدم كوسيلة للحد من مشكل السكن و ذلك إما بإعفاء رأس المامعالجة أزمة السكن فا

ائب في تشجيع المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة معينة كما قد تستعمل الضرائب في تسهيل الضر 

صنعها و بيعها  استهلاك بعض السلع المضرة بالصحة كالكحول و التبغ و غيرهما فتفرض ضرائب مرتفعة على

حتى الإزعاج المحقق في إنتاجها. وأ  

 

 

 

 

                                                           
  021خالد شحاذة الخطيب، أحمد زهير الشامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، الأردن، ص 67 

 ،4112،6022علي المالية العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر، زغدود  68 
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 المطلب الثالث: الاقتطاعات الأخرى الشبيهة بالضريبة

 الفرع الأول: الرسم و الثمن العام 

 أولا  : الرسم

ه التشابه و لذا سيتم التعرف على الرسم خصائصه و توضيح أوج الضريبة،هناك تشابه كبير بين الرسم و 

 الاختلاف بينه و بين الضريبة

 69عريف الرسمت : 

" هو المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة من الأفراد نظير تقديم خدمة أو منفعة محددة و مخصصة 

للأفراد، أي أن الرسم العام ينضمنا على نوع من التعاقد بين الدولة و الفرد، فو يدفع الرسم مقابل أن يحصل 

 البناء ......."إصدار جواز سفر أو رخصة قيادة أو رسوم  على الخدمة المطلوبة من الهيئات العامة، مثل رسوم

 :خصائص الرسوم 

 للرسوم خصائص تميزها عن باقي الإيرادات العامة للدولة و هي:

مطلق الحرية في طلب الخدمة من عدمه، فإذا طلب الخدمة فهو ملزم على نحو حتمي بدفع قيمة الرسم  .1

يعة الحال لا يجبر على دفع أي رسم على الإطلاق . في حقيقة الأمر المقرر عليها، أما إذا امتنع عن طلبها فبطب

إن عنصر الجبر المقصود هنا يرجع إلى كون الدولة ممثلة في هيئاتها العامة تستقل بوضع القواعد القانونية 

هيئات المتعلقة بالرسم و تلك القواعد لها بصفة الإلزام تجبر الأفراد على دفعة إذا ما تقدم بطلبه لإحدى ال

 العامة للحصول عل الخدمة.

يدفع الرسم المقابل الحصول على خدمة من الدولة أو من إحدى هيئاتها العامة، و  صفة المقابل للرسم: .2

قد تكون هذه الخدمة عمال تتولاه أحد المرافق العامة لصالح الأفراد، كالفصل في المنازعات )رسوم 

و أخاص يمنح للفرد كالحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر  امتيازقضائية( أو توثيق العقود و شهرها أو 

                                                           
، 4112نوزاد عبد الرحمان هيتي،عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، عمان، الطبعة الأولى،  69 

 ،99ص



 
54 

براءة اختراع أو استعمال الفرد لبعض المرافق العمومية، أو إشباع حاجاته كاستعمال الموانئ و المطارات 

  )رسوم الموانئ(، و بعض الطرق العامة البرية و النهرية )رسوم الطرق(.

مية خاصة نظرا لكونها تميزه عن أهم مصادر الإيرادات العامة و تمثل هذه الصفة في الرسم أهصفة النفع:   .3

فطالب الخدمة يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة خاصة تتعلق به وحده دون أن  الضرائب.خاصة 

يشاركه فيها شخص أخر وإن كان بالإضافة إلى النفع الخاص، هناك نفع عام يعود على المجتمع و على 

مكن توضيح ذلك بالمثال التالي، فرسوم تسجيل الملكية و إن كانت تعود بالنفع الاقتصاد الوطني . و ي

 استقرارالخاص على طالب الخدمة إلا أنها في ذات الوقت تحقق نفعا عاما للمجتمع بأكمله تتمثل في 

 المعاملات من الأفراد من جهة و عدم نشوب أي منازعات تتعلق بهذا الحق من جهة أخرى.

 لعامثانيا: الثمن ا

  :تعريف الثمن العام 

" هو المقابل الذي تحصل عليه الدولة عند ممارستها في النشاط الصناعي أو التجاري أي هو ثمن السلع و 

 الخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية و التجارية "

 :كيفية تحديد الثمن العام 

في تحقيقه من إنشاء المشروعات الصناعية و يتحدد الثمن العام بحسب طبيعة الهدف الذي ترغب الدولة 

 التجارية .

إذا كان الهدف اجتماعيا،فيتحدد الثمن العم عند المستوى الذي يوفر للفئات المستهدفة أمكانية  .1

 الحصول على السلعة أو الخدمة التي تنتجها الدولة و بأسعار مناسبة

 لية إذا كان الهدف من إنشاء المشروعات الحصول على إيرادات ما .2

 في حالة المنافسة للقطاع الخاص 

  احتكارفي حالة 
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 والإتاوةالفرع الثاني: الغرامة 

 أولا: الغرامة   

  :تعريف الغرامة المالية 

 الاقتطاع" إنها اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل، و بصفة نهائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية، و هذا 

بغرض استخدامه  أو المعنويين )الاعتباريين( حسب قدراتهم التكليفية، يكون من أموال الأشخاص الطبيعيين

 لتحقيق المنفعة العامة. 

 :الإتاوةثانيا: 

  70الإتاوةتعريف: 

" و هي المقابل الذي يدفعه صاحب العقار أو الثروة بسبب ارتفاع قيمة ملكه المترتب عن قيام الدولة بمشاريع 

على قيمة الأرض ي المجاورة مما يقتض ي أن يساهم المستفيد بقسط ما في  عامة كتصليح طريق أو إقامة سد يؤثر 

 "النفقات التي تحملها الدولة.

 

 

 

 

 المبحث الثاني: السياسة الضريبية و النظام الضريبي

                                                           
 .12،ص4102-4102جباية المؤسسة، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،احمية فاتح، محاضرات في مقياس  70 
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تعتبر السياسة الضريبية جزء هام من السياسة المالية للدولة ، التي تعتمدها لكسب الإيرادات الموجهة     

اتها، و تسعى من خلالها إلى تحقيق حصيلة ضريبية ملائمة لتمويل برامج النفقات العامة، و التي لتغطية نفق

الكفاءة  الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، رفع معدلات النمو تساهم في رفع مستويات 

مالي بين فئات المجتمع، ويمثل التقليل من عدم الاستقرار الاقتصادي و تحقيق العدالة في توزيع الدخل الإج

و النظام الضرييي التطبيق العلمي للسياسة الضريبية في الواقع ، فهو يرتبط ارتباط كبيرا بالسياسة الضريبية، 

  من خلال هذا المبحث سنتعرف على مفهوم كل من السياسة الضريبية و النظام الضرييي.

 المطلب الأول: السياسة الضريبية

تحقيق أهدافها المختلفة على عدة سياسات، و لعل من أبرزها و أهمها السياسة الضريبية و التي سيتم  تعتمد الدولة في

 التطرق لمفهومها و أدواتها و أهدافها.

 الفرع الأول: تعريف السياسة الضريبية.

ة الفعلية " هي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة و تنفذها عن عمد مستخدمة فيها كافة الأدوات الضريبي

مع أهداف المجتمع الاقتصادية، السياسية و  تتلاءمو تجنب أثار أخرى  أثار معينة و المحتملة لإحداث 

 "71الاجتماعية

" هي مجموعة القوانين و التعليمات، و الإجراءات ، و الأسس التي تعتمدها الدولة لتنظيم النشاط الضرييي و  

 "72ية لتنمية الاقتصاد، و تطوير كفاءة أدائه لمهامه التنموية جعله منسجما مع توجهات السياسة الاقتصاد

" تعبر السياسة الضريبية عن مجموع التدابير ذات الطابع الضرييي المتعلق بتنظيم التحصيل الضرييي قصد 

حسب التوجهات العامة  الاجتماعي، و  الاقتصاديتغطية النفقات العمومية من جهة، و التأثير على الوضع 

 "73من جهة ثانية.  ادللاقتص

                                                           
مذكرة ماجيسترا، تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة  -دراسة حالة الجزائر -محمد أريا الله السياسة المالية و دورها في تفعيل الاستثمار 71 

 ،  40، ص4100-4101الجزائر، 

دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة مالية،  -المالي المعاصر و الفكر المالي الإسلاميرحمة نباتي، النظام الضريبي بين الفكر  72 

 . 12،،ص4101،4102جامعة قسنطينة 
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وبالاعتماد على التعاريف السابقة الذكر يمكن تعريف السياسة الضريبية بأنها تمثل جميع القوانين و البرامج 

تخططها و تنفذها الدولة، و تعمل على استخدام جميع الوسائل الضريبية، و توجيهها،و التنسيق بينها التي 

 الاجتماعية و السياسية أيضا.بغرض تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية ،و 

 الفرع الثاني: أساسيات الضريبة

الاجتماعية أو السياسية يجب أن تتصف السياسة  ، أوسواء الاقتصاديةلغرض تحقيق الدولة للأهداف العامة 

 :74بالقواعد التالية

 ،التنسيق بين السياسة الضريبية و باقي السياسات الاقتصادية الأخرى 

 ت الناجمة عن قرارات السياسة الضريبية، و التي تسعى إلى تحقيق أهدافها مع منح التخفيف من التناقضا

 الامتيازات الضريبية لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي قد تكون على حساب الهدف المالي للضريبية،

 لضرائب الأكثر ملائمة المزج و التوفيق بين أدوات السياسة الضريبية عند تحديد الهيكل الضرييي باختيار ا

 للأوضاع الاقتصادية، و الاجتماعية. 

 الفرع الثالث: أدوات السياسة الضريبية.

 :75تعتمد السياسة الضريبية على عدة أدوات لتحقيق أهدافها أهما ما يلي

 ، التخفيضات الضريبية الخاصة بالوعاء 

  الضرييي،القرض  

 ،التخفيضات الخاصة بالمعدلات 

 الإعفاءات الضريبية ، تأجيل مواعيد دفع 

 .الإعفاءات الضريبية 

                                                                                                                                                                                     
(، رسالة دكتورة تخصص 4100-0899دراسة حالة الجزائر خلال الفترة ) -عبد الكريم بريشي،دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني 73 

 .009،ص 4102-4101دي، جامعة تلمسان،التحليل الاقتصا

 .12رحمة نابتي، مرجع سابق، ص 74 

 .044-041عبد الكريم بريشي، مرجع سابق،ص 75 
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تتمثل في تخفيض بعض أجزاء الدخل عن طريق خصومات يتم إجراؤها التخفيضات الضريبية الخاصة بالوعاء:  .1

على المادة الخاضعة للضريبة ، حيث أن هذه الخصومات يمكن أن تستند إلى نفقات حقيقية أو جزافية حسب 

، و هذا إما يسمح للمكلف بأداء الضريبة بتحقيق وفر ضرييي ناجم عن تغيير  المبلغ المحدد من قبل المشرع

من جهة، و تقليص حجم المادة الخاضعة للضريبة عندما يكون المعدل  الانخفاضنحو  للإخضاعالمعدل الحدي 

 .تصاعديا أو نسبيا

تعون بشروط خاصة، و يتمثل في ضرييي يتعلق بفئة من الممولين اللذين يتم امتيازهو عبارة عن القرض الضريبي:  .2

تخفيض مبلغ الضريبة المدفوعة أخدا بعين الاعتبار لقواعد الضريبة السارية المفعول، فيعمل القرض الضرييي 

على التخفيض من القيمة الضريبية المستحقة، و هو لا يمس قيمة المادة الخاضعة للضريبة و لكنه يؤدي إلى 

 التصاعدي ،  الاقتطاعلوفر الضرييي تبعا لسلم تحقيق وفر ضرييي ، لا يتغير هذا ا

 

عادة تقوم دارة الضرائب بعملية المقاصة بين ما دفعه الممول و بين قيمة الضريبة مستحقة الدفع، بحيث إذا كان 

ية ، قيمة الفارق أو يرحل هذا الفارق إلى السنة الموال استرجاعالقرض الضرييي أكبر من قيمة الضريبة في الحالة يتم إما 

أما إذا كان القرض أقل من قيمة الضريبة فهنا يتوجب على الممول أن يدفع المبلغ المتبقي إلى إدارة الضرائب و هذا بعد 

 خصم القرض الضرييي.

تلك التخفيضات التي يمنحها المشرع الضرييي إلى بعض المكلفين  تعني بالمعدلات:التخفيضات الخاصة  .3

لات السائدة على بقية المكلفين وفق شروط من المعد ليهم معدل ضرييي أقلالقانونيين و ذلك من خلال فرض ع

 قبل.محددة من 

يمنح هذا الامتياز إلى المؤسسات التي  تأجيل مواعيد الدفع )إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات القامة(: .4

اللاحقة، و ذلك قصد قيمة الخسائر من أرباح السنوات حققت عجز مالي خلال السنة ، حيث يمكنها أن تخصم 

 تخفيف العبء المالي على المؤسسة،

تتمثل في تمكين المشرع الضرييي لبعض المكلفين بعدم دفع الضريبة المفروضة عليهم  الإعفاءات الضريبية: .5

الاقتصادية ،و الاجتماعية و السياسية، و الإعفاء قد يكون كليا، أو جزئيا و كذلك قد قانونيا، و ذلك لأسباب 

   ئما أو مؤقتا.يكون دا
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   السياسة الضريبية. أهدافالفرع الرابع: 

 تعمل السياسة الضريبية على تحقيق جملة من الأهداف و المتمثلة فيما يلي76 :

يعد البحث عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد  : الاستقرار الاقتصادي دور السياسة الضريبية على تحقيق .1

للسياسة الاقتصادية و ذلك لتفادي حالات الانكماش، و التضخم التي قد  الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية

الوطني، لذا تعمل الدولة من خلال استخدامها للسياسة الضريبية على تحقيق الاستقرار  الاقتصادتشوب 

 إذ أن ذلك يتحقق بمعالجة كل من الفجوة الانكماشية و الفجوة التضخمية.الاقتصادي 

تهدف السياسة الضريبية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي في تحقيق النمو الاقتصادي:  دور السياسة الضريبية .2

مرتفع، و ذلك و ذلك عن طريق منح امتيازات ضريبية و التي تتمثل في خفض معدل الضريبة ، أو الإعفاء من أداءها 

 للأنشطة الاقتصادية التي ترغب الدولة من رفع معدل النمو الاقتصادي فيها.

 من أهم هذه الأهداف نجد: خرى للسياسة الضريبية:أهداف أ

كالرفع  الخدمات،بحيث يتم التأثير على سلوك المستهلكين من خلال التأثير على أسعار السلع و توجيه الاستهلاك:  .3

من معدلات الضريبة على بعض السلع للتقليل من استهلاكها أو تشجيع السلع المحلية و هذا بتخفيض الضرائب 

 عليها.المفروضة 

للسياسة الضريبية دور فعال في الضغط على المستثمرين و توجيههم حسب الخطة  المستثمرين:قرارات توجيه  .4

التي رسمتها الدولة، كتوجيههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية دون الأخرى، أو في مناطق تريد هذه الأخيرة 

 إنتاجها. ترقيتها، و حتى كذلك في كمية الإنتاج التي يرغبون في 

و يتم هذا عن طريق التنسيق الضرييي بين الدول، من خلال الاعتماد على نفس أنواع  تحقيق الإدماج الاقتصادي: .5

الضرائب والتنظيم الفني ، و خاصة في النسب الضرائب و الامتيازات الضريبية الممنوحة و التعاون الدولي لمكافحة 

 ظاهرة التهرب الضرييي،

إن انتهاج سياسة ضريبية تقوم على خفض الضرائب على عوامل الإنتاج فس ي للمؤسسات: رفع المستوى التنا  .6

و من ثم توسيع حجم المؤسسة و يكون هذا  استثمارهايؤدي إلى زيادة ربح المؤسسات، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة 

                                                           
 .048-041عبد الكريم بريشي،مرجع سابق، ص 76 
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منتجات المصدرة إلى على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فتقوم الدولة بخفض الضرائب على ال

 الخارج لكي تكون أكثر تنافسية للسلع الأجنبية.

 المطلب الثاني: النظام الضريبي.

سة الضريبية إلى الحديث عن النظام الضرييي الذي يمثل الجانب التطبيقي و ترجمة للسياسة ايقودنا الحديث إلى السي

النظام الاقتصادي السائد فيها و بالتالي تختلف أهدافه لى أخر بحث الضريبية . حيث تختلف النظم الضريبية من بلد إ

 هي الأخرى من دولة لأخرى.

 الفرع الأول : تعريف النظام الضريبي .

 تعددت تعاريف النظام الضرييي في معظم الكتب و بصفة عامة يمكن تعريف كالأتي:

أفراد المجتمع بشكل ضروري ، بها مة التحصيل من قبل الدولة، يساهم ز مجموعة من التدابير الضريبية مل " إنه

 "77للممارسة الدولة صلاحياتها و سلطتها

أهداف السياسة الضريبية التي إرتاضها ذلك و تطبيقها في مجتمع معين وزمن ما تحقيق  باختيارها"هو مجموعة التي يراد 

 " 78المجتمع

 

 

 : 79ع و المفهوم الضيق و ذلك كما يليو يرى البعض من المفكرين وجود مفهومين للنظام الضرييي: المفهوم الواس

  :الفنية و التي  الاقتصادية" هو مجموعة العناصر الإيديولوجية، المفهوم الواسع للنظام الضريبي ،

يؤدي تراكمها إلى كيان ضرييي معين ، ذلك الكيان الذي يمثل الواجهة الحسية للنظام و الذي تختلف 

 "عن صورته في مجتمع متخلف. ااقتصاديملامحه بالضرورة في مجتمع متقدم 

                                                           
 .12رحمة نباتي، مرجع سابق،ص 77 

 12سمر عبد الرحمان محمد الدحلة،،ص 78 

النظم الضريبية )مدخل نظري و تطبيقي(، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية،  سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، 79 

   01ص
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 :الاستقطاع" هو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من المفهوم الضيق للنظام الضريبي 

 "الضرييي في مراحل المتتالية من التشريع إلى التحصيل 

 مما سبق من التعاريف يمكننا القول أن النظام الضرييي هو : 

عل ضمان انتقال الضريبة عبر مراحل متعددة و من طرف الأخر و هي تختلف من نظام  مجموعة من القواعد التي تعمل 

 اقتصادي إلى أخر. 

 الفرع الثاني: خصائص النظام الضريبي.

في النظام الضرييي من أجل تحقيقه للأهداف المرغوبة و تتمثل هذه الخصائص فيما  هناك خصائص يجب توفرها

 : 80يلي

  بقدرته على تحقيق الهدف و بمختلف المكونات المساعدة على بلوغ هذا الهدف، أن يمتاز النظام الضرييي 

  الضريبة و بأسعارها المرتفعة، و أن يراعي في النظام الضرييي مقدرة المكلفين على الدفع ، و ألا يثقل عليهم بعبء

ض ضرائب تتماش ى و عدم الإكثار من فرضها، و مراعاة الحالات الشخصية للأفراد المكلفين بالضريبة، و فر 

إمكاناتهم لتفادي الوقوع في مشكل التهرب من دفع الضريبة ، ولأن إرهاق المكلفين بفرض ضرائب كثيرة و ذات 

أسعار مرتفعة يؤدي إلى التأثير على رأس المال المكلف و بالتالي نفاذه تدريجيا إلى أن يؤثر ذلك على نشاط المكلف، 

 بالتالي عرقلة النمو الاقتصادي ،و قد ينتج عن ذلك إنهاء المشرع و 

  أن يتصف النظام الضرييي بالعدالة بأن يخضع جميع أفراد المجتمع للضريبة، كل حسب مقدرته أي أن يساهموا

 يؤثر على الحياة الاجتماعية،كلهم في أعباء النفقات العامة، كما يجب أن لا يخل بقاعدة العدالة لأن الإخلال بها 

 و سهولة فهمه من طرف المواطنين الجدد و  معامله،يي بالوضوح من أجل استيعاب أن يتسم النظام الضري

  فيه،مختلف الثغرات  استغلالتخفيض نسبة التهرب الناتجة عن 

  أن يكون النظام الضرييي مرنا و قابلا لإخضاع نشاط جديد للضريبة أو إعفاء نشاط أخر منها، حسب الظروف

، و لكن دون أن يؤثر هذا التغيير على جوهر النظام الضرييي دة لفترة معينة السائ، و الاجتماعية  الاقتصادية

 بحيث يبقى أساسه قائم،

                                                           
 ،12رحمة نباتي، مرجع سابق، ص 80 
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 وثر و الخلاف بينهما بهدف السعي إلى ة العامة و محاولة التقليل من التتوثيق الصلة بين المكلف بالضريبة، و الخزين

 تحقيق المصلحة العامة.

 ي. الفرع الثالث: أهداف النظام الضريب

يختلف هدف النظام الضرييي وفقا لما تسعى إليه الدولة من خلال النظام الاقتصادي، و منه نوضح هدف الدولة من 

 : 81النظام الضرييي وفق لكل من النظام الاشتراكي و النظام الرأس مالي كالتالي

  :اديات النظام الاشتراكي فإن في ظل الخصائص التي تتمتع بها اقتصأهداف النظام الضريبي في الدولة الاشتراكية

قتصادية و دخول الأفراد شكل من أشكا الإيرادات العامة، ومنه يتدنى دور الضريبية في تحقيق الأهداف الا

مو نتحقيق ال استمراريةو نظرا لتخطيط الدول لكل ما تهدف إليه مع ضمانها  مستوى،الاجتماعية إلى أدنى 

،و بالرغم من تحقيق كافة الغايات في الاقتصاد الاشتراكي يبية ر ة الضالاقتصادي دون أي تدخل من خلال السياس

أهمية و لو بصفة محدودة، حيث تستخدم النظم الاشتراكية الضريبية كأداة مرنة من  ذادور الضريبة يبقى  إنإلا 

العرض و أدوات التوجيه الاقتصادي من جهة كتعديل أسعار بعض السلع و الخدمات من أجل تحقيق التوازن بين 

الطلب، و كأداة من أدوات الرقابة على الإنتاج و مقياسا لكفاءته من جهة أخرى . فقد لعبت الضريبة دورا ثانويا في 

 الفكر الاشتراكي نظرا لبنائه على المصلحة العامة و ليس الفردية مثل النظام الرأس المالي.

 :خل الدولة الرأسمالية سابقا في النشاط الاقتصادي، نظرا لعدم تد أهداف النظام الضريبي في الدولة الرأسمالية

العام ، فقد كان  الإنفاقحيث اكتفت بالاستعانة بالضريبة كأداة ذات بعد مالي فقط تساعد الدولة على تغطية 

أين  0707النظام الضرييي يهدف إلى تحقيق حصيلة مرتفعة، و العدالة في توزيع العبء الضرييي، و بعد حدوث أزمة 

في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، أصبح للضريبة فشل النظام الاقتصادي القائم، و نودي بتدخل الدولة  أثبتت

، حيث لم يبقى دور الضريبية يقتصر فقط على  الأزمةدور جديد يتماش ى و النظام الاقتصادي الذي ساد الفترة بعد 

التدخل في الحياة الاقتصادية و  أنة فعالة تمكنه أنها مورد مالي بحت، فقد تعدت ذلك لتستخدمها الدولة كوسيل

 الاجتماعية ، توجيه النشاط الاقتصادي على نحو ملائم. 

 مشاكل الضريبية.الالمطلب الثالث: 

                                                           
 .18رحمة نباتي، مرجع سابق، ص 81 
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 التهرب الضريبي:  .1

إن الدور الذي تلعبه الضرائب في تمويل الخزينة العمومية دور كبير، فقد، أعطته الدولة أولوية هامة في ذلك ، إلا 

أن تحصيلها عرف معوقات و مصاعب أهمها هو امتناع المكلفين عن دفعها باستعمال طرق مشروعة و غير 

 مشروعة ، و هذا ما يسمى بالتهرب الضرييي الذي سنحاول تحديد تعريفه

 الفرع الأول: تعريف التهرب الضريبي.

 هناك عدة تعاريف للتهرب الضرييي أهمها: 

ذي من خلاله يحاول المكلف القانوني عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو يعرف على أنه ذلك السلوك ال" 

المكلف عدة طرق و أساليب قد تكون  يتخذعبئها إلى شخص أخر و لتحقيق التهرب الضرييي جزئيا دون أن ينقل 

 "82مشروعة أو غير مشروعة 

تخلص المكلف من دفع الضريبة  :على أنه الرؤوفالدكتور حسن عواضة و قطيش عبد كما علافه كل من " 

 "83الواجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن ينعكس عبئها عن الغير

يسعى الملزم بالضريبة إلى التخلص " وعرفه محمد عباس محرزي في مؤلفه اقتصاديات المالية و العامة بأنه: 

عبئها، أو أن الملزم يتخلص من منها رغم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة فيعتمد إلى السلوك احتيالي للتخلص من 

 "84دفعها دون ارتكاب أي مخالفة لقانون الضريبة. 

 من خلال ما سبق تعريفه للتهرب الضرييي توصلنا إلى ما يلي: 

 المستحقة مستعملا الثغرات القانونية. جنب دفع الضريبة التهرب الضرييي هو محاولة المكلف ت 

 يب احتيالية و مناورات تدليسية للتملص من دفع الضريبة. التهرب الضرييي هو استعمال المكلف لأسال 

 . التهرب الضرييي هو محاولة المكلف التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا بالطريقة التي تسهل عليه 

 الفرع الثاني أسباب التهرب الضريبي. 

 بالنظام و الإدارة الضريبية: لظاهرة التهرب الضرييي عدة أسباب منها ما هو متعلق بالمكلف، و ما هو متعلق 

                                                           
 .12،ص0410كردودي سهام، الرقابة الجبائية بين النظرية و التطبيق،دار المفيد للنشر و التوزيع، الجزائر، دون طبعة، سنة 82 

 .04،ص 4104-4100طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر، مذكرة نيل شهادة الماجيسترا، جامعة قسنطينة 83 

 

-4101قرموش ليندة، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 84 

 .40،ص4102
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I.  .الأسباب المتعلقة بالمكلف بالضريبة 

 و اقتصادية . اجتماعيةتنحصر الأسباب المتعلقة بالمكلف إلى أسباب نفسية، 

 النفسية:  الأسباب .1

للعامل النفس ي دور أساس ي في التهرب الضرييي ، فقوة وضعف التهرب يحددها الوعي الضرييي للمكلف، فكلما كلن  

مكلف واعيا نقص الباعث النفس ي على التهرب، و كلما كان الوعي ضعيفا زاد الباعث النفس ي للتهرب و من الاعتقادات ال

 الخاطئة التي رسخت في ذهن المكلف مايلي: 

  وبالتالي لا يعد مخالفا اعتقاد المتهرب من الضريبة أنه سارق شريف لأنه يسرق الدولة و هي شخص معنوي

 .  85للأخرونا للقانون و لا مضر 

  الاعتبار السائد لدى المكلف أن الضريبة هي اقتطاع مالي بدون مقابل أو فائدة تعود عليه 

  .86ترسخ فكرة أن الضريبة عقاب مالي يدفعه المكلف للإدارة الضريبية مقابل ممارسته لنشاط ما 

 الأسباب الاجتماعية: .2

ب الضرييي و شيوعها، وهذا عائد لضعف الوعي الضرييي الذي الاجتماعية لها دور هام في ترسيخ ظاهرة التهر  الأسباب

 يتناسب مع الشعور الوطني و من بين هذه الأسباب : 

 87الاعتقاد الديني حول عدم شرعية الضريبة لكونها لا تستند على منطلقات عقائدية , 

 .شعور الأفراد بتبذير أموالهم في وجهات لا تعود بالمنفعة العامة 

   الثقة بين أفراد المجتمع نتيجة لعجز الإدارة الضريبية للقضاء على  انعدامالاجتماعية بسبب اختلال البنية

 .  الاختلاسماعية كالرشوة و الآفات الاجت بعض

 الأسباب الاقتصادية : .3

 هناك أسباب اقتصادية خاصة بالمكلف و أخرى خاصة بالوضعية العامة للدولة: 

                                                           
 .01،ص4102-4101لغش الضريبي، مذكرة لنيل شهادة الليسانس.جامعة قالمة، زغدودي أمال،جريمة ا 85 

 .12،ص4101،4100، جامعة البويرة، يدو لويزة، قاري حياة ،الغش الضريبي و ألية مكافحته، مذكرة نيل شهادة الليسانس، 86 

 .02كرودي سهام، مرجع سبق ذكره ،ص 87 
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تعد الظروف الاقتصادية عاملا مهما في ارتفاع ظاهرة التهرب الضرييي،  الوضعية الاقتصادية المكلف بالضريبة: 

خاصة في أوقات الكساد الاقتصادي و العكس ففي أوقات الرخاء الاقتصادي يدفع المكلف ما عليه من التزامات 

 88اتجاه الخزينة.

ع القدرة الشرائية بارتفاع في حالة الرخاء و الانتعاش الاقتصادي للدولة، ترتف الوضعية الاقتصادية العامة : 

الدخل الفردي فيقوم المكلف بجمع الضريبة من المستهلك النهائي و يدفعها للخزينة العمومية مما يقلص من 

 التهرب الضرييي ، أما في حالة الركود الاقتصادي تنتشر الأسواق الموازية مما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني. 

II.  الإدارة الضريبيةالأسباب المتعلقة بالنظام و 

 تتمثل الأسباب في مايلي: 

 الأسباب المتعلقة بالنظام الضريبي:  .1

التي قام بها المشرع في النظام الجبائي ، إلا أنها لم تستطع الوصول إلى نظام إداري فعال، و ذلك يرجع رغم الإصلاحات 

 لعدة أسباب منها: 

  :الأفراد من الضريبة بحيث في حالة زيادة العبء الضرييي و الذي يشكل مبررا أساسيا لتهرب ثقل العبء الضريبي

 .89الضريييعن توقعات المكلفين و استعدادهم النفس ي لتحمله مما يدفعهم إلى التهرب 

  : تتسم الضرائب بإجراءات عديدة و معقدة، سواء أثناء تأسيسها أو تعقد النظام الجبائي و عدن استقراره

 ن التزامه الضرييي.تحصيلها مما يجعل المكلف يتهرب م

 :و ذلك بقيام المكلف بالضريبة بالمقارنة بين المبلغ الذي يدفعة، و قيمة  عدم تشديد العقاب على المتهربين

فليجأ إلى التهرب أما العكس  الغرامة المالية التي يدفعها ، فإذا كانت قيمة العقاب أقل من المبلغ الذي يعود عليه

 . 90ليهفيقوم بدفع الضريبة المفروضة ع

 :و يرجع ذلك للتغيرات المستمرة في القوانين المالية الرئيسية و قوانين المالية  عدم استقرار النظام الضريبي

 .  التكميلية و هذا ما دفع بالمكلف للتهرب من الضريبة و عدم ثقته في النظام الجبائي

                                                           
 .12يدو لويزة، قاري حياة، مرجع سبق ذكره،ص 88 

 .022،ص4111مراد ناصر، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق، دار هومة، 89 

 .18يدو لويزة، قاري حياة، مرجع سبق ذكره، ص 90 



 
66 

 : بة الجبائية، كلما اتجهت إرادته كلما أحس المكلف بالضريبة بضعف الرقا ضعف فعالية الرقابة الجبائية

 للتهرب.

 الأسباب المتعلقة بالإدارة الضريبية :  .2

إن ضعف التنظيم على مستوي الإدارة الضريبية يفتح مجالا للمكلف للتهرب من الضريبة ، و ذلك لتقص العناصر 

 الفنية ، و هذا ما يؤدي إلى عجز الجهاز الإداري و ذلك من خلال:

 ري على مستوى الإدارة الضريبية. انتشار الفساد الإدا 

  ضعف الأجور و مرتبات موظفي الإدارة الضريبية، الأمر الذي يجعل الموظفين يقبلون كل ما يقدمه

 المكلفون من هدايا و هبات.

  طبيعة النظام الجبائي نظام تصريحي حيث أعطى حرية مطلقة للمكلف، و هذا ما شجع المكلف لتقديم

 .91تصريحات كاذبة

 هاز الرقابة ما سمح للمكلف بتضخيم التكاليف و تخفيض المداخيل الصافية المستحقةغياب ج 

 .تعتقد الإجراءات الإدارية الخاصة بتقدير الضريبة و تحصيلها مما يدفع نفور المكلف عن دفعها 

 .نقص الأجهزة الإلكترونية الحديثة في الإدارة الضريبية للتحسين من مستوى خدماتها 

 أنواع التهرب الضريبيالفرع الثالث: 

إن التهرب الضرييي كما سلف و ذكرنا هو وسيلة يلجأ إليها المكلف بالضريبة من أجل التخلص من دفع الضريبة 

 الملقاة على عاتقه، فتختلف الأنواع من التجنب أو الغش الضرييي و أن يكون محلي أو دوري.

نب الضرييي و الغش الضرييي المشروع في الواقع هو يعبر عن التهرب الضرييي بالغش الضرييي المشروع أو التج

 عبارة مرادفة للتهرب الضرييي، و يتجلى التهرب إلى صنفين هما: 

 .)التجنب الضرييي المقصود )المشروع 

 .)92التجنب الضرييي غير المقصود ) غير مشروع 

                                                           
 .02،ص4112مراد ناصر، الغش و التهرب الضريبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر، 91 
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بعد تحقق واقعتها المنشئة. و قد يكون التهرب من الضريبة هي ظاهرة يحاول المكلف بالضريبة عدم دفعها كليا أو جزئيا 

مشروعا و يطلق عليه التجنب الضرييي، و هو لا يتضمن مخالفة قانونية، أو تهربا غير مشروع، و هو الذي يضمن 

 93مخالفة قانونية، و يقصد به التهرب،

 أولا: من حيث المشروعية: 

 التجنب الضريبي )الشروع(: .1

قانوني من دفع الضريبة دون مخالفة التشريع الضرييي القائم و هذا التهرب و يعرف هذا النوع أنه " تملص المكلف ال

 94مهما أخد شكل الشرعية فإنه يدل على الضعف في التحضر و غياب الضمير الاجتماعي .

إلى الثغرة موجودة في النصوص الشرعية كما يقصد به عملية التخلص المشروعة من دفع الضريبة و تتم باللجوء 

الخاصة بالضريبة أي أنه لا يوجد مخالفة للنصوص القانونية و يعني هذا امتناع الفرد عن قيام بأية تصرفات  القانونية

تؤدي به إلى دفع الضريبة فهو مثلا يرفض استيراد أية سلعة أجنبية يتوجب استيرادها دفع ضريبة جمركية و ذا التجنب 

 . 95مهلأحكاأمر لا يعرضه القانون إذ أنه لا يتضمن مخالفة 

القانون، و هي  لأحكاميقصد بالتجنب الضرييي التخلص من العبء الضرييي كليا أو جزئيا دون مخالفة أو انتهاك 

الاستفادة من ثغرات القانون، مثال ذلك، حينما لا يخضع قانون الضريبة على التركات الهبات لهذه الضريبة، فيقوم 

الشخص في حياته بتوزيع ثروته على الورثة عن طريق الهبة، لكي يتجنب الخضوع لضريبة التركات ، فهذا الشخص لم 

 . 96لقانون يكن مخالفا و لكن استفاد من ثغرات ا

 الغش الضريبي )غير مشروع(: .2

التخلص من أداء الضريبة بالمخالفة الصريحة للقانونين و تندرج تحته بذلك كل طرق الغش المالي و ما تنطوي يقصد به 

عليه هذه الطرق من اللجوء الى الأساليب الاحتيالية للتخلص من أداء الضريبة و قد يقع التهرب غير المشروع عند 

                                                                                                                                                                                     
)مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص ت الصغيرة و المتوسطة محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسارحال نصر  92 

 22(غير منشورة ص 4112تسيير مؤسسات صغيرة و متوسطة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .041، ص4112دار الحامد الموصل الطبعة الأولى، المالية العامة و التشريع المالي الضريبي عادل فليح العلي،  93 

 ،090، ص0899دار الأفاق ، الأردن د، ط المالية العامة و التشريع الضريبي  ناية، غازي ع 94 

 

 .29، ص0889) رسالة نيل ماجستير معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر، الغش و التهرب الجبائيين  نصيرة يحياوي، 95 

 .419_،ص411، لبنان الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيةأساسيات المالية العامة  سوزي عدلي ناشد،  96 
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ء الضرييي أو عند تحصيلها و من أمثلة التهرب الضرييي في الحالة الأولى أن يتمتع المكلف عن تقديم إقرار تحديد وعا

بدخوله طبقا للقانون أو يقدم إقرار غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة تقدر  الضريبة على أساسها إما الغش عند 

ة الضرائب أن تستوفى من تلك الأموال مبلغ تحصيل الضريبة فيكون بإخفاء الشخص أمواله حيث يتعذر عن مصلح

 97الضريبة التي تم ربطها بالمكلف بالضريبة.

 ثانيا: من حيث النطاق 

 التهرب الضريبي المحلي:  .1

هو كل استعمال لطرق و ممارسات غش من قبل المكلف و محاولة منه للتخلص بصفة غير شرعية من الالتزامات 

ائية الوطنية، أي هو كل غش يتم داخل الدولة، أي يكون المكلف في مواجهة الجبائية الناجمة عن التشريعات الجب

 . 98لسلطات بلده فهو يخضع لقوانين جبائية و حيدة

 الذي ينتمي إله المكلف"داخل الحدود الجغرافية للبلد  و من هنا أستخلص " بان التهرب الضرييي المحلي هو 

 التهرب الضريبي الدولي : .2

هرب إذا يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضرائب في بلده عن طريق التهرب غير قانوني في هذه صورة من صور الت

المداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد أخر يتميز بضغطه الجبائي 

 99)المنخفض(.

المداخيل إلى بلد أخر  يتميز بجادبيا جبائية إن صح القول و و هو عدم دفع الضريبة أو الضرائب داخل البلد و تحويل 

هذا بغية التقليل من المبالغ المقتطعة، و هذا النوع من التهرب يرجع إلى التطور الكبير الذي عرفته التبادلات الدولية و 

 100النشاط الكبير الذي غيرت حركة رؤوس الأموال.

                                                           
 4112منشأة المعارف الإسكندرية، جامعة المنوفية, د،ط  التهرب الضريبي  )بين التفسير الإداري و التفسير التشريعي(محمد البدري،  97 

 .24ص

لتسيير تخصص فحص محاسبي، جامعة ) مذكرة الماستر في علوم افعالية الرقابة الجبائية كأداة للحد من التهرب الضريبي  غزة مبروك،  98 

 ،08، ص  4102محمد خيضر، بسكرة، 

 .441، ص 0824دار النهضة العربية، مصر، د،ط المالية العامة و السياسة المالية  عبد المنعم فوزي، 99 

 .08ص مرجع سبق ذكره غزة مبروك،  100 
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لمبالغ المقتطعة منها على شكل ضرائب من نصيب هذا البلد إلى بلد أخر و من هنا نستخلص بأنه " تحويل المداخيل و ا

يتميز بجباية منخفضة، و هنا يقوم المكلف باستغلال كل المنافذ و الطرق غير القانونية  من أجل التخفيض من حد 

 الاقتطاعات الضريبية"

 

 

 

 

 المبحث الثالث: الالتزامات الجبائية الحالية في الجزائر.

صلاح الضرييي في الجزائر على الجباية العادية التي شملت على مجموعة من الضرائب و الرسوم بحث أن ارتكز الإ 

تطبيقها يكون وفق أنظمة معمول بها ، كما اهتم الإصلاح الضرييي بالمكلف بالضريبة ووضع جملة من القوانين تنظم 

علقة بالتصريحات. هذا ما سيتم تناوله في المبحث إيداع التصريحات الجبائية المختلفة و أخرى تنظم العقوبات المت

تمثلت في المطلب الأول الذي تناول الضرائب و الرسوم و المطلب الثاني الذي تناول المكلف  خلال ثلاث مطالب

بالضريبة و مختلف التصريحات الجبائية التي يخضع لها من التطرق للالتزامات الجبائية و العقوبات المتعلقة بإيداع 

صريحات أما المطلب الأخير فخصص لمختلف التصريحات الجبائية الخاصة بالضرائب و الرسوم المطبقة في الت

   الجزائر. 

 المطلب الأول: الضرائب و الرسوم المطبقة في الجزائر. 

نص النظام الضرييي على وضع مجموعة من الضرائب و الرسوم تطبق في مجالات مختلفة على حسب المكلفين    

و نوع النظام الخاضعين له و طبيعة النشاط الذي يزاولونه، وعلى هذا الضوء سنتناول أنظمة فرض الضريبة يبة بالضر 

 و أهم الضرائب و الرسوم المطبقة في الجزائر: 

 الفرع الأول: أنظمة فرض الضريبة 

مة فرض الضريبة تم فيه عودت النظام المبسط ضمن أنظ 0200بعدما عرف النظام الجبائي الجزائري إصلاحات 

 سنتناول كل من النظام المبسط و نظام الضريبة الجزافية و نظام الربح الحقيقي :

 نظام الربح الحقيقي: .1
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يخضع لنظام الربح الحقيقي بصفة إجبارية الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو 

ملايين دينار  خمسة عشر ملايينوز رقم أعمالها السنوي و كذا التعاونيات الفنية و التقليدية التي يتجاحرفيا، 

 دج، و الأشخاص المعنويون مهما كان رقم الأعمال المحقق. 01.222.222جزائري 

تخضع أيضا وجوبا لنظام الربح الحقيقي، الأنشطة المستثناة من الخضوع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة و التي 

 تتمثل في :

 بل الوكلاء،الأنشطة الممارسة من ق 

 ،أنشطة الترقية العقارية و تقسيم الأراض ي 

  ،أنشطة استيراد السلع و البضائع الموجبة لإعادة البيع على حالها 

 ،التجار بالجملة 

 ،الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة و مخابر التحليل 

 ال العمومية ، الأشغ 

 ،أنشطة الإطعام و الفندقة المصنفة 

  بعملية تكرير و إعادة رسكلة المعادن النفسية و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب و  القائمون

 101الفضة،

كن للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو حرفيا، و كذا التعاونيات الفنية و يم

دج، و أرادوا الخضوع لنظام  01.222.222اري ثمانية مليون دينالتقليدية الذين لم يتجاوز رقم أعمالهم السنو 

الربح الحقيقي حسب رغبتهم و اختيارهم، أن يقوموا بإبلاغ الإدارة )المصلحة( المختصة برغبتهم من خلال إيداع 

 102.فيفري من سنة الاختيار، و يبقى هذا الاختيار نهائي لا رجعة فيه 20طلبهم الخضوع لهذا النظام قبل 

 النظام المبسط:  .2

                                                           
 .4144لية، المديرية العامة للضرائب، الجزائر، سنة من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة، وزارة الما 0مكر  494المادة  101 

 .10، ص4140الضريبة الجزافية الوحيدة، مجال التطبيق، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية و الاتصال،  102 
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التي يتجاوز رقم 103ط كل الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا غير تجاريا و مهنا حرة، يخضع للنظام المبس

دج، باستثناء الأشخاص المعنويون الذين يخضعون وجوبا لنظام  01.222.222أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار

 الربح الحقيقي. 

يا الذين لا تتجاوز إيراداتهم المهنية السنوية يمكن أيضا للأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا غير تجار 

الخضوع للنظام المبسط حسب رغبتهم و اختيارهم أن يبلغوا دج، و أردوا  01.222.222ثمانية ملايين دينار

فيفري من سنة الاختيار، و  20إيداعهم لطلب خضوعهم لهذا النظام قبل  م من خلالالمصلحة المختصة برغبته

  104لا رجعة فيه. يبقى الاختيار نهائي 

افية الوحيدة .3  : 105نظام الضريبة الجز

تؤسس ضريبة جزافية  وحيدة تغطي الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة و الرسم على 

 النشاط المهني.

يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو غير 

ثمانية ملايين  السنوي  أعمالهم، التي لا يتجاوز رقم ديةيجاريا أو حرفيا و كذا التعاونيات الفنية و التقلت

دج، ما عاد ذلك التي اختارت الخضوع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام  01.222.222دينار

 المبسط للمهن الغير التجارية حسب الحالة 

 هذا النظام : و يستثنى من الخضوع ل

 ،الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء 

  ،أنشطة الترقية العقارية و تقسيم الأراض ي 

 ،أنشطة استيراد السلع و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها 

 ،التجارة بالجملة 

  التحاليل،  مخابرالأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة و 

  و البناء ، الأشغال العمومية و الري 

 ،أنشطة الإطعام و الفندقة المصنفة 

                                                           
 .4144مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، نسخة   10المادة  103 

 .4144مكرر من القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، نسخة  494المادة  104 

 .22، 0مكرر  494المادة  4142وزارة المالية ٌ،المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، سنة  105 
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  القائمون بعملية تكرير و إعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب و

 الفضة.

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: أهم الضرائب المطبقة في الجزائر

سيتم (، و هو ما IBSبة على أرباح الشركات )( و الضريIRGإن أهم الضرائب المطبقة في الجزائر على الدخل الإجمالي )

 . من التفصيل في هذا الفرع بالإضافة إلى أعطاء نظرة حول الضريبة الجزافية الوحيدة التطرق إليه بش يء

 (:IRG) الإجمالي: الضريبة على الدخل أولا

 سنتعرف على مفهوم )( من خلال النقاط التالية:

 (:IRG)الإجماليتعريف الضريبة على الدخل  .1

هذه  الإجمالي، و تفرضالطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل  بة السنوية وحيدة على دخل الأشخاصتؤسس ضري

المباشرة و الرسوم  للمكلف بالضريبة. و هو ما نص عليه قانون ضرائب  الإجماليالضريبة على الدخل الصافي 

 صافي الإجمالي من مداخيل الصافية لأصناف كل من : المماثلة في مادتيه الأولى و الثانية، مبينا ما يضمه الدخل ال

 ،الأرباح مهنية 

 ،عائدات المستثمرات الفلاحية 

 ،الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية 

 ،عائدات رؤؤس الأموال المنقولة 
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 ،المرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع العمرية 

 106زل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية.فوائض القيمة الناتجة عن التنا 

 107و هي ضريبة مباشرة لأن من يقوم بدفعها هو ذات الشخص المكلف بها بموجب القانون عن طريق الاقتطاع من منبع.

 

 

 (:IRGخصائص تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي) .2

 :108ص التالية من خلال التعريف فإن الضريبة على الدخل الإجمالي تتميز بالخصائ

  :أي أنها تفرض سنويا على المداخيل المحققة خلال السنة، مع استثناء الأجراء الذين ضريبة سنوية

 الشهرية حسب سلم ضرييي شهري. مداخيلهميتقاضون أجرا وحيدا إذ تقتطع من 

 :هأعلا بحيث تفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية لأصناف الدخل المحددة  ضريبة وحيدة . 

  الطبيعيين الأشخاصتفرض على . 

  :تأخذ في الحسبان الوضعية الشخصية للمكلف بدفعها. حيث أنهاضريبة شخصية 

 :من  للاقتطاعحيث تحسب وفق جدول تصاعدي، باستثناء المداخيل الخاضعة  ضريبة تصاعدية

 المصدر، فإنها تخضع لمعدل نسيي.

 :المكلفين بالضريبة أن يكتتبوا  الأشخاصبة إذ يلتزم تعتمد على تصريح المكلف بالضري ضريبة تصريحية

خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة المالية السابقة إلى أبريل من كل سنة تصريحا  32ر يوم على الأكث

 مفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم و هذا لغرض تحديد أساس هذه الضريبة.

( تتميز بالشفافية و ذلك من خلال النظرة الإجمالية IRG)الإجمالي الضريبة على الدخل  و مما سبق يمكن القول أن 

لمجموع مداخيل المكلف و طريقة تحديد الدخل الخاضع للضريبة. و تمتاز بكونها أكثر تحقيقا لقاعدة العدالة في 

                                                           
 .00، ص02ادة ، مرجع يبق ذكره، المقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 106 

 .022،ص4104، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس،  107 

اطروحة دكتوراة تحليل  ( 4102-0791السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ) بومدين بكريتي،  108 

 .049،ص 4109-4102قايد، تلمسان،الجزائر اقتصادي جامعة أبو بكر بل
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في طياته شريحة  الضريبية لأنها تأخذ في الحسبان المقدرة التكليفية للمكلف كتحديد حد أدنى معفى منه، و الذي يمثل

 اجتماعية ،بالإضافة إلى التصاعدية بالشرائح.

كما أن هذه الضريبية تمتاز بالبساطة سواء بالنسبة للمكلف، أو إدارة الضرائب، فبالنسبة للمكلف فإنه يكتفي باكتتاب 

سبة لإدارة أما بالنتصريحي واحد عوض تصريحات متعددة إلى مصالح ضريبية مختلفة عن كل صنف من أصناف دخله. 

الضرائب، فإنها تكتفي بفحص تصريح واحد، تطبق عليه إجراءات موحدة فيما يخص ربط و تحصيل الضريبة، و 

الطعن فيها، مما يسمح بتخفيض النصوص الضريبية، و من ثمة العمل على استقرار النظام الجبائي في شقة التنظيمي و 

 القانوني.

 الإعفاءات: .3

من قانون الضراب المباشرة و الرسوم المماثلة كما  03( في المادة IRGالدخل الإجمالي ) تمثلت إعفاءات الضريبة على

 : 109يلي

  التي يقوم بها الشباب ذوي المشاريع و المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم  الأنشطةتستفيد

لوطني لتأمين على البطالة" من ا ق الصندو »أو تشغيل الشباب" أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" 

من تاريخ الشروع في الاستغلال، و تحديد  ابتداء( سنوات 23لمدة ثلاث ) الإجماليإعفاء كلي من الضريبة على الدخل 

بالنسبة للأنشطة التي تمارس في المناطق التي (سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال 22مدة الإعفاء بستة )

 يجب ترقيتها. 

( عمال عل الأقل لمدة غير 23( عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاث )20تمتد هذه المدة إلى سنتين ) و

محددة . يسحب الاعتماد و المطالبة بالرسوم المستحقة التسديد حالة عدم احترام عدد مناصب العمل 

لين للاستفادة من الإعانات المنشأة. أما إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوي المشاريع و المؤه

المذكرة أعلاه في منطقة تستفيد من إعانة " الصندوق الخاص لتطوير منطقة الجنوب" فتمتد مدة الإعفاء إلى 

 ( سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال،02عشرة )

                                                           
 .00-01،ص01مرجع سبق ذكره المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 109 
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  رفيون التقليديون و الذين ( سنوات الح02و لمدة ) الإجمالييستفيد من الإعفاء بشكل كليا من الضريبة على الدخل

 يمارسون نشاط حرفي فني.

  الأشخاص المعوقين ت ا: المؤسسات التابعة لجمعيالإجماليتستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل

المعتمدة و كذلك الهياكل التابعة لها، مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية، المداخيل المحققة من 

 طات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته.النشا

  تستثنى من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف و المخترعين

 ترعين. و المخ بعنوان الإعمال الأدبية أو العلمية أو السينمائية، لصالح الفنانين و المؤلفين و الموسيقيين

 

 : (IRG)حساب الضريبة على الدخل الإجمالي .4

( وفق الجدول التصاعدي السنوي الذي يطبق وفق التصاعد بالشرائح IRGتحسب الضريبة على الدخل الإجمالي )

من الدخل و ليس الدخل بأكمله. و الجدول التالي يوضح نسب معدل الضريبة يطبق على الجزء الإضافي  أي

 الإخضاع للضريبة

 

 (IRG( : معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي )12جدول رقم)

 الدينار الجزائري : الوحدة

الدخل الخاضع للضريبة )دج(  قسط  معدل الضريبة 

دج 241.111لا يتجاوز   2% 

دج 481.111دج إلى  241.111من   %03 

دج 961.111دج إلى  481.111من   09% 

دج1.921.111دج إلى   961.111من   %32 

دج 3.481.111دج إلى  11.921.11من   33% 

دج 3.481.111أكثر من   %31 
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 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 114المادة المصدر:

 

 

 

 

 

 (:IBSثانيا: الضريبة على أرباح الشركات)

 سنتطرق إلى مفهوم الضريبة على أرباح الشركات من خلال النقاط التالي:

 : 110(IBSات)تعريف الضريبة على أرباح الشرك  .1

ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين تسمى  تؤسس

، مبينا مجال 031و هو ا نص عليه قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في المادة  الضريبة على أرباح الشركات

 نفس القانون كما يلي: من  032تطبيقها و المتمثل في نص المادة 

 :الشركات مهما كان شكلها و غرضها، باستثناء 

  شركات الأشخاص و شركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت هذه الشركات

للضريبة على أرباح الشركات، و في هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح و لا  الخضوع

 مدى حياة الشركة. رجعة في هذا الاختيار 

                                                           
 ،11-48، ص012،012مرجع سبق ذكره، مادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 110 
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  الشركات المدنية التي لم تتكون من شكل شركة بالأسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع

للضريبة على أرباح الشركات و في هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح و لا رجعة في هذا 

 الاختيار مدى حياة الشركة. 

 نقولة المكونة و المعتمدة حسب الأشكال و الشروط المنصوص هيئات التوظيف الجماعي للقيم الم

 عليها في التشريع و التنظيم الجاري بها العمل. 

 .المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري 

  من نفس القانون. 00الشركات التي تنجز العمليات و المنتجات المنصوص عليها في المادة 

 (:IBSأرباح الشركات ) خصائص الضريبة على .2

 :111تتميز هذه الضريبة بعدة خصائص يمكن إجمالها فيما يلي

  :بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على أرباح المحققة خلال السنة. ضريبة سنوية 

 :أي أن معدل الضريبة موحد على كل الأرباح الصافية أو المداخل التي تحققها الشركات  ضريبة موحدة

 عتبار رقم الأعمال المحقق.دون الأخد بعين الا 

 :كونها تفرض على مجمل الأرباح دون التميز لطبيعتها. ضريبة عامة 

 : بحيث بتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي لجميع أرباحه لدى مصلحة الضرائب  ضريبة تصريحية

 التابعة للمقر الاجتماعي للشركة الرئيسية.

 الإعفاءات : .3

أرباح الشركات بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، و تحدد بموجب قوانين المالية، و  تمنح الإعفاءات من الضريبة على

 :112يمكن قراءة بعض الإعفاءات في الأتي

  تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوي المشاريع و المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم

لتأمين على البطالة" من لالوطني  ق الصندو »أو مصغر" تشغيل الشباب" أو " الصندوق الوطني لدعم القرض ال

( سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، و تحديد 23لمدة ثلاث ) الضريبة على أرباح الشركات إعفاء كلي من

                                                           
مذكرة ماجستير، جامعة وهران   4112-0774الضريبي الجزائري في الفترة أثر الإصلاح الاقتصادي على فعالية النظام بلوافي عبد المالك،  111 

 .22،ص4100،4104

 ،10-11ص 019مرجع سبق ذكره، المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 112 
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التي بالنسبة للأنشطة التي تمارس في المناطق اء من تاريخ الشروع في الاستغلال، (سنوات ابتد22مدة الإعفاء بستة )

 يجب ترقيتها. 

( عمال عل الأقل لمدة غير محددة . 23( عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاث )20و تمتد هذه المدة إلى سنتين )

يسحب الاعتماد و المطالبة بالرسوم المستحقة التسديد حالة عدم احترام عدد مناصب العمل المنشأة. أما إذا 

ذوي المشاريع و المؤهلين للاستفادة من الإعانات المذكرة أعلاه في منطقة تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب 

( سنوات ابتداء من 02تستفيد من إعانة " الصندوق الخاص لتطوير منطقة الجنوب" فتمتد مدة الإعفاء إلى عشرة )

 تاريخ الشروع في الاستغلال،

 ،التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات العمومية 

  تعفى بصفة دائمة المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا الهياكل التابعة لها 

  الممارسة للنشاط المسرحي  الأجهزةالمحققة من قبل الفرق و  الإيراداتتعف بصفة دائمة مبلغ 

 ا فقط.صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين و المحققة مع شركائه 

 تسلمه المصالح المؤهلة باستثناء  التعاونيات الفلاحية للتموين و الشراء و كذا الاتحاديات المستفيدة من الاعتماد

 العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.

 (  سنوات المؤسسات 02إعفاء لمدة عشر )ركات و كذا الش الأسفارلسياحية المحدثة باستثناء الوكالة السياحية و ا

 السياحية المختلطة. 

 ( سنوات وكالات السياحة و الأسفار و كذا المؤسسات الفندقية حسب رقم الأعمال المحقق 23إعفاء لمدة ثلاث )

 بالعملة الصعبة.  

 .إعفاء دائم لعمليات تصدير السلع و الخدمات المحقق فقط بالعملة الصعبة 

 حساب الضريبة على أرباح الشركات: .4

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة مختلف معدلات الضريبة على أرباح  012ة لقد حددت الماد

 الشركات كما يلي: 

  

 (IBSالضريبة على أرباح الشركات) (: معدلات13جدول رقم)
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 النشاط  المعدل 

 أنشطة إنتاج السلع  19%

ياحية و أنشطة البناء و الأشغال العمومية و الري ، و كذا الأنشطة الس %23

 الحمامات، باستثناء وكالات الأسفار.

 الأنشطة الأخرى. 26%

 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةالمصدر: 

 

 

 

 

افية الوحيدة )ثالثا:   (:IFUالضريبة الجز

 . التي تشملها الإعفاءاتبها و كذا سنتناول الضريبة الجزافية الوحيدة من خلال التطرق لتعريفها معدلات حسا

افية الوحيدة .1  : 113( IFU)تعريف الضريبة الجز

مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة "تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي  000المادة حسب 

 الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة، الرسم على النشاط المهني".

لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو  حيث يخضع

خمسة عشرة مليون دينار )  حرفيا و التعاونيات الحرفية ، و الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

 دج(.01.222.222

افية الوحيدة ) .2  :IFU)114إعفاءات الضريبة الجز

 تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة كل من : 2مكرر  000حسب المادة 

 المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بها 

                                                           
 .22،ص2،مكرر0،مكرر 494مرجع سبق ذكره، المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 113 

  .22،ص2،مكرر494مرجع سبق ذكره، المادة  ضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةقانون ال 114 
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  المحققة من قبل الفرق المسرحية الإيراداتمبالغ 

 الذي تحدد  الحرفيون التقليديون و كذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر الشروط

 بنوده عن طريق التنظيم.

  الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوي المشاريع و المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل

الشباب" أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" من إعفاء كلي 

( سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، و تحديد مدة الإعفاء 23يدة لمدة ثلاث )من الضريبة الجزافية الوح

(سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، بالنسبة للأنشطة التي تمارس في المناطق التي يجب 22بستة )

( عمال عل الأقل لمدة غير 23) ( عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاث20ترقيتها. و تمتد هذه المدة إلى سنتين )

 محددة . 

 

 

افية الوحيدة ) .3  (: IFUحساب الضريبة الجز

افية الوحيدة)14جدول رقم )  (:IFU(: معدلات الضريبة الجز

 النشاط النسبة

 بالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع 5%

 بالنسبة للأنشطة الأخرى  12%

 

 من قانون  4مكرر  282 من إعداد الطالبة باعتماد على المادةالمصدر:

 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

 الفرع الثالث: أهم الرسوم المطبقة في الجزائر
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يعتبر الرسم على القيمة المضافة )( و الرسم على النشاط المهني )( من أهم الرسوم المطبقة في الجزائر بالإضافة لرسوم 

عقاري، و رسم التطهير و هذا ما سيتم التطرق له من خلال هذا أخرى تمثلت في رسم الطابع، رسم التسجيل، رسم ال

 الفرع. 

 (:TVAأولا: الرسم على القيمة المضافة)

 الرسم على القيمة المضافة )( يعتبر أحد أهم الرسوم المطبقة حاليا في الجزائر و للتعرف عليه أكثر سنتناول: 

 ة:تعريف الرسم على القيمة المضاف .1

يمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري و يعتبر الرسم على الق

. فهو ضريبة غير مباشرة تفرض بنسب متفاوتة و مختلفة على إنتاج سلع و مواد و تقديم خدمات 115الحرفي أو الحر

وعائها فهي تفرض على عل المستهلك النهائي، كما تتميز باتساع ها من نشاط صناعي أو تجاري ويقع عبؤ  منبثقة

 116السلع و الخدمات المنتجة محليا و كذا المستوردة.

ويطبق الرسم على القيمة المضافة على عمليات البيع و الأعمال العقارية و الخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم 

ادية أو عرضية . كما الخاصة، التي تكتس ي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا و يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتي

 . 117يطبق على عمليات الاستيراد

 :118خصائص الرسم على القيمة المضافة .2

  : النهائي للسلع و الخدمات. تخص استعمال المداخيل أي المصاريف أو الاستهلاك ضريبة حقيقية 

 :ن الحقيقي و تدفع للخزينة ليس بصفة مباشرة من طرف المستهلك النهائي الذي يعتبر المدي ضريبة غير مباشرة

 لكن من طرف المؤسسة التي هي المدين الشرعي الذي يضمن إنتاج و توزيع السلع و الخدمات 

 :بالاستناد إلى النوعية المادية للمنتوجتحصل بنسبة قيمة المنتجات و ليس  ضريبة نسبية القيمة 

                                                           
  .9،ص 4108الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة   115 

 .12،ص4102-4102جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،محاضرات في مقياس جباية المؤسسة  أحمية فاتح،  116 

 .12،ص10المادة  4141سنة،قانون الرسم على رقم الأعمال  ضرائب،وزارة المالية، المديرية العامة لل 117 

 .9مرجع سبق ذكره،ص الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة  118 
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  :رسم على القيمة المضافة بالفعل في كب مرحلة توزيع فإن الضريبة مؤسسة حسب آلية عمل الدفعات المجزئة

يخص فقط القيمة المضافة الممنوحة للمنتوج بحيث أن في نهاية الحلقة التي اتبعها المنتوج، فإن التكلفة 

 الجبائية الإجمالية تطابق الرسم المحسوب بواسطة سعر البيع للمستهلك. 

  الاقتصادي، يجب على المدين أن: في هذا الصدد، و المراحل المختلفة للمحيط  الخصوم: آليةضريبة تتوقف على 

  .يحسب الرسم المستحق في المبيعات أو في تقديم الخدمات 

  .يخصم من هذه الضريبة، الرسم المثقل للعناصر المشكلة لسعر الكلفة 

 .يدفع للخزينة الفارق بين الرسم المحصل و الرسم المخصوم 

  :النسبة للمدينين الشرعيين بما أنه متحمل من بالفعل الرسم على القيمة المضافة محايدة بضريبة محايدة

 .طرف المستهلك النهائي

 : 119وعليه يتميز الرسم على القيمة المضافة بالمميزات التالية

 ،يشكل ضريبة على الإنفاق ) الاستهلاك( يتحملها المستهلك النهائي 

 ا السلعة، أو الخدمة يمثل ضريبة عامة على المنتجات و الخدمات، لأنها تمس كل المراحل التي تمر به

 إلى غاية وصولها للمستهلك النهائي،

  يسمح بضمان عدالة ضريبية أكبر للمستهلك النهائي فيما يخص المنتجات المنجزة محليا و مثيلتها

المستوردة، لأن وعاءها لا يتكون في كل مرحلة من قيمة السلعة بكاملها، و إنما بالقيمة المضافة، أي 

 ع في العملية الإنتاجية،بمقدار مساهمة المشرو 

  يسدد مبلغ الرسم بطريقة مجزأة في كل مرحلة، نظرا لأن الخاضعين لها يدفعون الرسوم المطابقة

أو الخدمات ، و تسمح هذه الطريقة بعد خصم الرسوم القابلة للحسم منها المبنية في فواتير المشتريات 

رييي المحمل على المنتج الأخير بتوزيع أخطار بإمداد إيرادي منتظم لخزينة الدولة، وتخفيض العبء الض

 الإفلاس على مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، 

 : 120(TVAمجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة ) .3

 يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات منها اختياريا و أخرى وجوبا:

                                                           
 .024بومدين بكربتي،مرجع سبق ذكره، ص119 

 .12-12، ص11-14مرجع سبق ذكره، المادةقانون الرسم على رقم الأعمال   120 
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 وهي: العمليات الخاضعة وجوبا:  .أ

 لتي يقوم بها المنتجون.المبيعات و الإستلامات ا 

 ،الأشغال العقارية 

  المبيعات و التسليمات على حالها الأصلي من منتوجات و بضائع خاضعة للضريبة و المستوردة و المنجزة

 وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين. 

 .المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة 

 ت للقيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون، بالإضافة إل الأملاك التسليمات لأنفسهم )العمليات التثبي

 لتلبية احتياجاتهم الخاصة أو استثماراتهم المختلفة(.غير تلك المثبتة 

  عمليات الإيجار و أداء الخدمات و أشغال الخدمة و البحث و جميع العمليات من غير المبيعات و

 الأشغال العقارية.

 التجارية التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، و ذلك  بيوع العقارات و المحلات

 بصفة اعتيادية أو عرضية، قصد إعادة بيعها و عمليات الوساطة المتعلقة بها.

  المتاجرة في الأشياء المكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة، و كذا

 لية، التحف الفنية الأص

  العمليات المحققة في إطار ممارسة المهن الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين و الشركات باستثناء

 العمليات ذات الطابع الطيي و الشبه الطيي و البيطري.

 .الحفلات الفنية و الألعاب و مختلف أنواع التسليات 

 بريد و المواصلات.الخدمات المتعلقة بالهاتف و التيلكس التي تؤديها إدارة ال 

  .عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى 

 .العمليات المنجزة من قبل البنوك و شركات التأمين 

 .عمليات البيع المنجزة الكترونيا 

 العمليات الخاضعة اختياريا للرسم على القيمة المضافة :  .ب

اطهم خارج مجال تطبيق الرسم، مع يمنح الاختيار للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقع نش

 إخضاعهم وجوبا لنظام الربح الحقيقي، اعتبارا لقيامهم بتسليمات موجهة لي: 
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  .التصدير 

 .الشركات البترولية 

  الآخرينالمكلفين بالرسم . 

  .المؤسسات التي تستفيد من نظام المشتريات بالإعفاء 

 (:TVAإعفاءات الرسم على القيمة المضافة ) .4

 : 121تستجيب لاعتبارات اقتصادية، اجتماعية و ثقافية نذكر منها الإعفاءاتعة من حددت مجمو 

 الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة. المنتجات 

 .مصنوعات الذهب، الفضة و البلاتين الخاضعة لرسم لضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة 

  دقيق المستعمل في صنع هذا الخبز و الحبوب المستعملة في صنع هذا عمليات البيع الخاصة بالخبز و

 الدقيق، و كذا العمليات الخاصة بالسميد.

  .عمليات بيع المتعلقة بالحليب، قشدة الحليب الغير مركزين و غي الممزوجين بالسكر 

  الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية. بالمنتجاتعمليات البيع الخاصة 

 معتدلة مخصصة  بأسعارمليات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات بالمجان أو ع

 للمحتاجين و الطلبة ، شرط لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح، 

  .العمليات التي يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكارية لشهداء ثورة التحرير الوطني 

 أو ذات أقدمي ثلاث سنوات على الأكثر.  السيارات السياحية الجديدة 

  أو للدفع.  آلياتالمقاعد المتحركة و العربات المماثلة الخاصة بالعاجزين بما فيها تلك المجهزة بمحرك 

  أنابيبنشاطات التنقيب عن المحروقات السائلة و الغازية و الحث عنها و تمييعها أو نقلها عبر . 

 الجزائري و الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع  الأحمرللهلال  السلع المرسلة على سبيل التبرعات

 الإنساني.

  ،التظاهرات الرياضية أو الثقافية، و الحفلات المنظمة في إطار الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون 

  كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات. الأشخاصعقود تأمين 

                                                           
 12،ص18-19مرجع سبق ذكره، المادة ل قانون الرسم على رقم الأعما 121 
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  أو بناء مساكن فردية. اقتناءأجل للعائلات من عمليات القروض البنكية الممنوحة 

 . عمليات إعادة التأمين 

  ة.بإخطار الكوارث الطبيعقود التامين المتعلقة 

كيفية تطبيق الإعفاءات المذكورة  أماتخص العمليات التي تتم عند الاستيراد و التصدير،  الإعفاءات إلىبالإضافة 

  فتحدد عن طريق التنظيم. 

 (:TVAالقيمة المضافة )الرسم عل حساب  .5

 : 122هناك معدل عادي وأخر مخفضة يتضحان فيما يلي

  :07ويقدر ب  7يطبق على العمليات، الخدمات و المنتجات الغير خاضعة للمعدل المعدل العادي % 

  :يطبق على المنتجات و الخدمات التي تمثل فائدة خاصة حسب المخطط الاقتصادي و المعدل المخفض

 %7قافي، و يقدر ب الاجتماعي و الث

 (: TAPثانيا: الرسم على النشاط المهني )

 مفهوم الرسم على النشاط المهني )( يتضح في: 

 (:TVAتعريف الرسم على النشاط المهني ) .1

من قانون الضرائب مباشرة و الرسوم المماثلة على: " يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في  009نصت المادة 

لضريبة الذين يمارسون نشاط تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح المهنية الجزائر المكلفون با

أو الضريبة عل أرباح الشركات ، و يقصد برقم الأعمال مبلغ الإيرادات لمحققة عل جميع عمليات البيع أو الخدمات أو 

ت التي تنجزها الوحدة في نفس المؤسسة فيها بينها في غيرها التي تدخل في إطار النشاط الذكور أعلاه، و يستثنى العمليا

مجال تطبيق الرسم المذكور في هذه المادة. ووحدات مؤسسات الأشغال العمومية و البناء فيتكون رقم الأعمال من مبلغ 

 " 123مقبوضات السنة المالية 

                                                           
 .09مرجع سبق ذكره، صالدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة   122 

 .09مرجع سبق ذكره، صقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  123 



 
86 

فئة المداخيل الصناعية و يخضع الرسم على النشاط المهني الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا يخضع ل

  124التجارية أو الأرباح ير التجارية و الأشخاص المعنويين )شركات الأموال الشركة(

 :125(TAPالرسم على النشاط المهني ) خصائص .2

 من أهم ما يتميز به هذا الرسم ما يلي:

  الاعتبار.ضريبة مباشر تحملها المؤسسة، و تحسب على رقم الأعمال دون أخد المبيعات الآجلة بعين 

 .رغم ضآلة معدلة إلا أنه يعتبر عبء ثقيل على المؤسسة 

 .تعتبر ضريبة تدخل في سعر تكلفة المنتوج 

 .لا يراعي نتيجة المؤسسة، سواء حققت بح أو خسارة فهي مطالبة بدفع هذا الرسم 

 .يعتبر تكلفة نهائية تتحملها المؤسسة، أي أنه يمنح حق الخصم 

 ذا الرسم، يشكل عبئا على خزينة المؤسسة و درجة سيولتها.الدفع الشهري أو الفصلي له 

 

 (:TAPإعفاءات الرسم على النشاط المهني ) .3

 022بومدين بكريتي، مرجع سبق ذكره، ً 1 :126العمليات التالية تعفى الرسم على النشاط المهني

 لتي تستفيد من التعويض،عمليات البيع الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و المدعمة من قبل الدولة أو ا 

  عمليات البيع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد و السلع الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة

 قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة للتصدير،

  طعام و الإسفار،المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات و الإ 

 ،المبلغ المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الايجاري المالي 

  المؤرخ  30-72مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد الإستراتجية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم

 .0772جانفي  01في  

 اعدة للرسم، بالإضافة إلى:فهذه الإعفاءات لا يدخل ضمن رقم أعمالها المعتمد كق

                                                           
 .18،ص4108لسنة الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة المدرية العامة للضرائب،  124 

)شهادة ماجستر إستراتجية( جامعة محمد بوضياف، السياسة الضريبية على إستراتجية الاستثمار في المؤسسة أثر حجار مبروكة، 125 

 22،ص4112-4112المسيلة،الجزائر، 

 .022بومدين بكريتي، مرجع سبق ذكره، ً 126 
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 ( إذا تعلق الأمر بنشاط بيع البضائع و المواد و  02.222رقم الأعمال الذي لا يتجاوز ثمانون ألف دينار جزائري )دج

دج( بخصوص المكلفين الناشطين 12.222اللوازم و السلع المأخوذة و المستهلكة في عين المكان، و خمسون ألف )

 في قطاع الخدمات.

  رائب مكرر من قانون الض 030ات المنجزة بين شركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة العملي

 المباشرة و الرسوم المماثلة

 (:TAPحساب الرسم على النشاط المهني ) .4

 يلي:من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما  000حسب المادة 

 :نشاطات إنتاج السلع.0،1 المعدل المخفض 

  :نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.  3المعدل المرتفع 

 و يتم توزيع ناتج معدل الرسم على النشاط المهني كما يلي:

 توزيع ناتج معدل الرسم على النشاط المهني (:15جدول رقم )

 امن للجماعات المحليةحصة صندوق الضمان و التض حصة الولاية حصة البلدية 

22% 29%   5% 

 

 لضرائب المباشر و الرسوم المماثلمن إعداد الطالبة بالاعتماد عل قانون االمصدر: 

 و تخفيضات الخاصة  بالرسم على النشاط المهني في: 

 (: تخفيضات الخاصة  بالرسم على النشاط المهني16جدول رقم )

 العمليات   التخفيضات 

32%  البيع بالجملة. مبلغ عمليات 

  12مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل المواد التي يتضمن مبلغ بيعها بالتجزئة أكثر من 
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 من الحقوق غير المباشرة.

12%   12مبلغ عمليات البيع بالجملة التي تشمل المواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 

 من الحقوق غير المباشرة.

 بالتجزئة الخاصة بالأدوية تبعا للشرطين: مبلغ عمليات البيع 

  و هذا حسب ما ينص علي المرسوم ةالإستراتيجيان تكون مصنفة ضمن المواد ،

 .0772جانفي  01المؤرخ في  30-72التنفيذي 

  32و  02أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة محصور بين . 

91%   ين العادي و المازوت.مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز، البنز 

32%   رقم الأعمال الخاضع للضريبة لتجار التجزئة الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو

 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و أرامل الشهداء. 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةالمصدر: 

 

م عل التكوين المهني و الرسم عل التمهين. : الرس ثالثا  

 : TAPPو الرسم عل التمهين TFPتعريف الرسم عل التكوين المهني .1

" هو رسم تدفعه المؤسسات الاقتصادية إل مصالح الضرائب، و تعفى من دفعه في حالة التزامها بتكوين مستخدميها، 

 أو التكفل ب متربص ي مراكز و معاهد التكوين المهني. "

فإن الرسم عل التكوين المهني   0203فيفري  02المؤرخ في  00من قانون المالية  07ء هذان الرسمين في المنشور رقم "جا

المتواصل و الرسم عل التمهين يهدفان أساسا إلى حث المؤسسات عل تمويل دورات التكوين المهني المتواصل من أجل 

تقنيات الجديدة من جهة، و من جهة أخرى استقبال الممتهنين في التكنولوجيات و ال اكتسابتحسين الإنتاجية و ضمان 

مركز التكوين المهنية بهدف تأطيرهم ضمن تربصات مهنية تمهيدية . فنميز الرسمين فالأول هو الرسم على التكوين 

لى التمهين و المهني المتواصل و الذي يهدف إلى تشجيع الشركات على توفير التكوين المتواصل أما الثاني فهو الرسم ع

 هدف إلى تشجيع استقبال المؤسسات للمتهمين و طلبة مراكز التكوين المهني.الذي ي
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 مجلات تطبيق الرسمين:  .2

يفرض الرسم على التكوين المهني المستمر و التمهين على المستخدمين القاطنين أو المقيمين أو الموطنين في الجزائر، 

يشمل ذلك جميع الكيانات القانونية التي تخضع للتشريعات الجزائرية، بما  المؤسسات ذات الطابع الإداري ، باستثناء

الذين لديهم مركز أو موطن في الجزائر، كما يلزم الأفراد الطبيعيين و الأفراد 127في ذلك الأفراد الطبيعيين و الاعتباريين 

 بدفع هذا الرسم الذين ليسوا مقيمين في الجزائر و يمارسون أنشطة مؤقتة في البلاد الاعتباريين

 : 128الإعفاءات 

 عاملا. 02الذين يوظفون أقل من  يعفى من دفع الرسم على التكوين المهني المتواصل المستخدمون 

 

 

 

 :129الوعاء الضريبي و كيفيات الحساب .3

 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  072وفق للمادة 

 هينالرسم عل التم الرسم عل التكوين المهني

 من الكتلة السنوية للأجور  %0 من الكتلة السنوية للأجور  % 0

 

 130: الكتلة السنوية

 

 

                                                           
 21مكرر، ص  082مرجع سبق ذكره، المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  127 

 .21ص 0مكرر  082مرجع المادةنفس ال 128 

 .21ص 4مكرر 082نفس المرجع المادة 129 

 . 21ص 1مكرر  082نفس المرجع المادة  130 

الضرائب  ر قبل خصم الاقتطاعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي والكتلة السنوية = إجمالي خام الأجو

الأجور ىعل  
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 المطلب الثاني: المكلف بالضريبة و مختلف التصريحات الجبائية

تفرض الضريبة بناء على اتصال مباشر بين المكلف و الإدارة الضريبية، لذلك وجب على المؤسسة احترام العديد من 

 الجبائية. الالتزامات

 الفرع الأول: المكلف بالضريبة

 سنتعرف على المكلف بالضريبة بتناول مايلي: 

 يمكن تعريف المكلف بالضريبة من خلال: أولا: تعريف المكلف بالضريبة: 

القانون بدفع الضريبة ، و الذي يكون عليه واجب المكلف بالضريبة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه 

 . 131بالمساهمة في الأعباء العامة التي تتحملها الدولة الالتزام

يعني بالمكلف بالضريبة دافع الضريبة الذي يكون عليه واجب الألتزام بدفع الضريبة نتيجة قيامه بنشاط محدد، أو 

يحدد  نتيجة الأرباح ، أو الفوائد التي يحصل عليها من رؤوس أمواله، غير أنه يجب التأكد على أن المكلف بالضريبة

بالقانون و الضريبة أيضا تحدد بموجبه، و التي يلتزم بدفعها هذا الأخير بمعنى أن المكلف بالضريبة ككل شخص ملزم 

 132 بدفع المساهمات الضريبية من ضرائب و رسوم، و التي يكون تحصيلها مصرح به وفقا للقانون. 

بة و هو الشخص سواء كان طبيعيا )فردا( أو معنويا المكلف يسمى الممول أو دافع الضريمن التعاريف أن :  استخلصنا

)شركات و منشآت مختلفة( الذي تفرض عليه الضريبة بموجب القانون الضرييي و من ثم يتوجب عليه دفعها إلى 

 133السلطات الضريبية.

 تبرز أم الحقوق الأساسية للمكلف في: : 134ثانيا: حقوق المكلف جبائيا

  :لمكلف بالمبلغ المراد اقتطاعه، مكنه القانون من منطلق العدالة، حق عند إشعار االحق في الاعتراض

حددها القانون، كاحترام تقديم الطعن في مدة زمنية عية و الاعتراض و الطعن في غضون شروط شكلية و موض

                                                           
 .01،ص0880دار النهضة العربية، القاهرةالممول و إدارة الضريبية رابح رتيب،  131 

أطروحة الماجستير، كلية الدراسات العليا،  حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية و ضمانات المكلفينهاني محمد حسن شبيطة،  132 

 .12، ص 4112جامعة النجاح الوطني، نابلس، فلسطين، سنة 

 .42صمرجع سبق ذكره أجمية فاتح، 133 

مذكرة ماجيسترا العلوم الاقتصادية،جامعة أبو بكر حالة الجزائر -السياسة الجبائية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصاديشريف محمد، 134 

 .022، ص4101-4118د، تلمسان، الجزائر، بلقاي
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و إلا فبسقوطها سقط حق الاعتراض  ، و أعتبر احترام هذه الشروط شرطا رئيسيا في حق الاعتراض،معينة

 و أصبح قرار التقدير من حق الإدارة. الطعن،

 :يحق للمكلف اللجوء للقضاء عند عدم قبول اعتراضه في الإدارة الجبائية، أو عدم الرد عليه  حق التقاض ي

 مطلقا،  لا يكون هذا إلا في غضون مدة زمنية محددة قانونيا.

 :غيير قد تأتي به التحقيقات، و ذلك حيث يجب أن تعلم الإدارة الجبائية عن كل تعديل أو ت الإشعار بالتقويم

عن طريق الإشعار بالتقويم مع وصل الاستلام، و يشترط شرحه و تفصيله بصفة كافية، ويسمح للمكلف 

 بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم الملاحظة أو الإعلام عن قبوله لها.

 ثالثا: التزامات المكلف جبائيا:

ضعين للضريبة مسك محاسبة منتظمة، و احترام الالتزامات المحاسبية يتعين على المكلفين بالضريبة الخا

 من القانون التجاري الجزائري تفاديا للعقوبات الجبائية و الجزائية.  00و  02  27المنصوص عليها في المواد: 

 يمكن تلخيص أهم الالتزامات المحاسبية فيما يلي: 

  :صفة تاجر، ملزم بمسك دفتر مرقم و موقع من  كل شخص طبيعي أو معنوي يحملمسك دفتر اليومية

طرف المحكمة ، يسمى بدفتر اليومية، يقيد فيه التاجر العمليات اليومية دون ترك بياض أو تغيير من أي 

 نوع كان.

يجب أن يحتفظ بهذا الدفتر و كل الوثائق و المستندات التي تسمح بالتحقق و مراجعة هذه العمليات يوما 

 بيوم.

 نص القانون التجاري على إلزامية مسك دفتر الجرد حسب تاريخ بدون ترك بياض أو لجرد: دفتر ا كمس

 ، و يكون هذا الدفتر مرقم و موقع من طرف المحكمة.على الهامش يمنع التشطيب تغيير من أي نوع كان

  :اجر، يتوجب على المكلفين الذين يحملون صفة تإلزامية الاحتفاظ بالدفاتر و المستندات المحاسبية

أن يحتفظوا بالدفاتر المحاسبية )دفتر الجرد و دفتر اليومية( إضافة إلى المستندات المحاسبية و سندات 

 سنوات. 02المراسلة لمدة 
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 :إذ يجب على المكلفين تقديم تصريح للإدارة الجبائية عن بداية النشاط، و  تقديم التصريحات اللازمة

النشاط و هو ما تم التطرق له  توقف ات الخاصة بالتنازل أو التصريحكذا تقديم التصريحات الدورية، و 

 ذا المطلب هفي الفرع الثالث من 

 الفرع الثاني: تعريف التصريحات الجبائية و طرق تقديمها. 

 و في هذا الفرع تناولنا كل من تعريف التصريحات الجبائية و الطرق تقديم هذه التصريحات 

 أولا: تعريف التصريحات الجبائية.

 ."135هو كشف أو نموذج تعده الإدارة الضريبية و تسلمه إلى المكلف بالضريبة الذي يلتزم بتعبئة التصريح الضرييي  "    

و بيان مالي يقر فيه المكلف بأموره المالية من إيرادات و نفقات و إعفاءات و صافي الدخل هالإقرار الضرييي  "     

  .".   136إدارياتكون سنة، و يعتبر الإقرار الضرييي التزاما  الخاضع خلال فترة زمنية معينة غالبا ما

و أول عمل أساس ي ير بواسطته المكلف أو يسلم بالدخول في مجال تطبيق الضريبة و يتعهد ه" التصريح الجبائي    

بلغ بذلك بأن يجري مع الإدارة الضريبية حوارا من شأنه أن يسمح لها بأن تحدد على أساس من الصحة و الدقة م

 "137الضريبة الواجبة عليه.

لتصريحات الجبائية هي عبارة عن وثيقة قانونية مهمة تربط العلاقة بين المكلف بالضريبة و استخلصنا أن ا و عليه 

المكلف بتطبيقها و تلتزم الإدارة الضريبية، تحتوي على مجموعة من المعلومات تعبر عن الذمة المالية للمكلف يلتزم 

 في تحديد الوعاء الضرييي. الاعتبارعين ب بأخذهاالإدارة 

 

 

 ثانيا: طرق تقديم التصريح:  

                                                           
 .014، ص 4119عادل العلي، المالية العامة و القانون المالي الضريبي، إثراء للنشر و التوزيع عمان ، الطبعة الأولى  135 

 .22،ص 4111صلاح قاسم، التهرب م الضريبة الدخل في فلسطين، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين،  136 

 4111محي محمد مسعد، العلاقة القانونية بين الممول و الإدارة الضريبية، مكتبة و مطبعة الإشعار الفنية الإسكندرية ، الطبعة الأولى،  137 

 .  089صفحة 
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 يمثل التصريح في شكلين أساسيين تصريح المكلف و تصريح الغير:

 تصريح المكلف بالضريبة:  .1

و يكون من  طرف المكلف بالضريبة نفسه، حيث يقوم بالتصريح في موعد يحدده القانون، و يتضمن هذا التصريح 

بصورة عامة مع افتراض حسن النية في التصريح، و أمانة المكلف بالضريبة باعتباره الوحيد لخاضعة للضريبة المادة ا

القادر على أن يعرف صراحة مقدار المادة الخاضعة للضريبة الخاصة به، استناد إلى الأعمال المثبتة في دفاتره و 

 138صريح و تعديله إذا بني على غش أو خطأ.مستنداته، مع احتفاظ الإدارة لنفسها بحق الرقابة على الت

 حالة التصريح من الغير:  .2

في هذه الحالة يقوم شخص أخر غير المكلف بتقديم التصريح إلى الإدارة الضريبية، يحدد فيه مقدار دخل المكلف 

للضريبة،  الأصلي الخاضع للضريبة، الأصل هنا أن يكون هذا الغير مدينا للمكلف بمبالغ تعتبر ضمن الدخل الخاضع

في هذه الحالة يقدم التصريح بعد حجز مثلا حالة تصريح تاجر الجملة بالمشترين، تصريح أرباب العمل بالعمال و لو أنه 

المبلغ المستحق للضريبة من المصدر ما يجب ذكره هنا هو أن هذه الطريقة تتطلب توفر إدارة ضريبية على مستوى 

كلفين من أجل تقديم تصريحات دقيقة عن دخولهم. لذا فإن هذه الطريقة تعتبر عال من الكفاءة، ووعيا ضريبيا لدى الم

 .139أكثر الأساليب استخدما في الدول المتقدمة لتقدير معظم الأوعية الضريبية

في حالة عدم تقديم التصريح نهائيا يخول القانون لإدارة الضرائب حق تقدير المادة الخاضعة للضريبة دون التقيد 

حيث تلجأ الإدارة إلى مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص  تسمى هذه الطريقة أيضا بالتفتيش الإداري، بالقرائن، و

أو امتناعه عن تقديم التصريح الجبائي، مع إمكانية الطعن في صحة التقرير من طرف دفاتره المحاسبية في حالة تأخره 

 .140المكلف

 

    حات.الفرع الثالث: الالتزامات المتعلقة بإيداع التصري

                                                           
، 4102-1024العلوم التجارية، مطبوعة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المراجعة و التسيير الجبائيين شربي محمد أمين، خالدي عصام،  138 

 12ص

 .42-41، ص مرجع سبق ذكرهاحمية فاتح،  139 

 .19صمرجع سبق ذكره شربي محمد، خالدي عصام،  140 
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إذ يجب على المكلفين تقديم تصريح للإدارة الجبائية عن بداية النشاط، و كذا تقديم التصريحات عند كل دورة، و في 

حالة التنازل أو توقف النشاط، و هي تصريحات يفرضها النظام الضرييي قصد تنظيم العلاقة بين الإدارة الجبائية و 

 المكلفين بالضريبة و تنحصر فيما يلي: 

 : 141أولا: التصريح بالوجود

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإنه يجب عل المكلفين بالضريبة الخاضعين  003حسب المادة 

( 32كات و الضريبة عل الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة أن يقدموا في الثلاثين )للضريبة على أرباح الشر 

طهم إلى مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة يوما الأولى من بداية نشا

على معلومات نذكر منها: الاسم و اللقب المكلف، (. هذا التصريح يحتوي 0) 0الجبائية و المتمثل في السلسلة ج رقم 

مات بحيث أن النموذج موضح في الملحق رقم عنوان المقر الاجتماعي، عنوان المؤسسة بالجزائر، و غيرها من المعلو 

(0.)    

 ثانيا: التصريحات الجبائية الدورية

 ذا ما سنوضحه فيما يلي: هو أخرى سنوية و  ةثلاثيشهرية وتصريحات  تتمثل التصريحات الجبائية الدورية في تصريحات 

 : 142التصريح الشهري  .1

حصلة نقدا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر يودع لدى تصريح وحيد يعتبر كجدول إشعار بالضريبة و الرسوم الم

( يوما الأولى من الشهر بحيث أن المؤسسات التابعة للنظام الحقيقي 02الضرائب التابع لها إقليميا في العشرين ) قابضة

التصريح (لون أزرق( و الإدارات العمومية تقوم باكتتاب 12) 12رقم  النموذجلفرض الضريبة تقوم باكتتاب التصريح )

 (. 0( موضحان في الملحق )12( و )12( لون بني( التصريحان )12أ ) 12)النموذج 

 

 : 143الثلاثيالتصريح  .2

                                                           
 .21، ص091مرجع سبق ذكره، المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة   141 

 .12مرجع سبق ذكره، صالدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة   142 
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يوم من كل ثلاثي إلى قابضة الضرائب المختصة إقليميا تصريح  02على كل المكلف التصريح الثلاثي أن يقدم قبل كل 

لقة بالعمليات المنجزة خلال الثلاثي مثل الرسم على ( مع تسديد مختلف المستحقات الضريبية المتع12نموذجي )

 اقتطاعات الضرائب على الأجور، الرسم عل القيمة المضافة، تسبيقات الضرائب على الأرباح... .النشاط المهني، 

 : 144التصريحات السنوية .3

الأرباح السنوية المحققة، التصريح بالمداخيل و ، مع يجب على كل مكلف بالضريبة تقديم الميزانية الجبائية و ملاحقها

من خلال ملئ نماذج و استمارات مقدمة من طرف الإدارة الجبائية، و يقدم ذلك حتى في فترة التوقف المؤقت لأن الإدارة 

لم تعفيه من هذا الالتزام، كما يتم إيداع التصريحات السنوية بكل ملحقاتها القانونية ليستخرج الوعاء الخاضع 

 لفاتح من الشهر أفيل للسنة الموالية من الدورة المقفلة المعنية بالتصريح.للضريبة و هذا قبل ا

 :ثالثا: التصريح التنازل أو إيقاف النشاط

أيام من  02بالضريبة تقديم تصريح عن التوقف عن النشاط أو التنازل عنه خلال فترة محددة ب  المشرع المكلفين ألزم

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة أنه في حالة التنازل أو  071تاريخ التوقف أو التنازل و تقض ي المادة 

التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضرييي المفروض على الربح الحقيقي، تؤسس مباشرة الضريبة 

 المستحقة على الأرباح التي مازالت لم تفرض عليها الضريبة. 

(أيام، و أن 02عروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط خلال أجل )و يجب على المكلفين بالضريبة أن يش

يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيه هذا التنازل أو التوقف فعليا، و كذا عند الاقتضاء، اسم المتنازل له 

 ( أيام ابتداء من : 02و لقبه و عنوانه. و يسري تاريخ العشرة)

 إذا تعلق الأمر ببيع أو تنازل عن محل تجاري،ل في جريدة الإعلانات القانونية و التناز يه البيع أاليوم الذي ينشر ف 

 ،اليوم الذي يسلم فيه المشتري أو المتنازل له إدارة الاستغلالات إذا تعلق الأمر ببيع أو تنازل عن مؤسسات أخرى 

 لنشاط، اليوم الذي أغلقت فيه نهائيا المؤسسات إذا تعلق الأمر بوقف ا 

                                                                                                                                                                                     
مذكرة ماجيسترا،  دراسة حالة بمديرية الضرائب لولاية أم البواقي -المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية التدقيق مساهمةلياس قلاب ذبيح،  143 

 .12، ص 4100-4101محاسبة، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر، 

 .12ص مرجع سبق ذكره  لياس قلاب ذبيح، 144 
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 ،145تاريخ السحب إذا تعلق الأمر بسحب اعتماد  

 الفرع الرابع: العقوبات المتعلقة بإيداع التصريحات

تتمثل هذه العقوبات في عقوبات الناتجة عن نقص في التصريح، عقوبة الناتجة عن التأخر في تقديم التصريح بالوجود و 

 :146عقوبات الناتجة عن التأخر في تقديم التصريح السنوي 

 أولا: العقوبات الناتجة عن نقص في التصريح: 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة إذ صرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم  073طبقا لنص المادة 

التصريحات ربحا ناقصا أو غير صحيح فإن المبلغ الذي تهرب منه أو الحقوق التي أخل بها سوف تضاعف أي تزيد على 

 قوق التي تهرب منها كما يلي: مبلغ الح

  دج أو يساويه. 12.222إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ  02نسبة 

  دج أو  022.222دج ويقل عن مبلغ  12.222إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق عن مبلغ  01نسبة

 يساويه.

  ج.د022.222إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق  01نسبة 

 ثانيا: العقوبة الناجمة عن التأخر في تقديم التصريح بالوجود:

و تكون في خالة لم يقدم المكلف تصريحا بالوجود  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 072نصت المادة 

 دج 32.222خلال الأجل المحدد قانونا فيدفع غرامة جبائية تقدر ب 

س القانون أنها تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين في حالة من نف 0مكرر  072نصت المادة و 

من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها  3مكرر   02معاينة التلبس التي تنص على إجراءاته المادة 

في حالة تجاوز رقم الأعمال  دج0022.222دج و ذلك مهما كان نظام الإخضاع الضرييي، و يرفع هذا المبلغ إلى 222.222

                                                           
 .22، ص082ذكره، المادة مرجع سبق  قانون الضرائب المباشرة و الرسم المماثلة 145 

 .24، ص144، المادة0، مكرر082، المادة 081مرجع سبق ذكره، المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسم المماثلة 146 
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المنصوص عليها في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة  01.222.222عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي عتبة 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 2مكرر  000بموجب المادة 

 وي: ثالثا: العقوبات الناجمة عن التأخر في تقديم التصريح السن 

فإن المكلفين الذين لم يقدموا تصاريحهم في الأجال  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةلنصوص ال طبقا

المحددة قانونا يتعرض للزيادة تفرض بقوة القانون حتى تضمن إدارة الضرائب من تحصيل ديونها و تعويص الخزينة 

 يد في المواعيد المحددة قانونا. العامة عن الأضرار التي تصيبها من جراء عدم التسد

 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن   303تختلف هذه الزيادات بحسب مدة التأخير كما نصت عليها المادة 

 و التي تتمثل فيما يلي: 

  02إذا كان التأخير في تقديم التصريح السنوي لا يتعدى الشهر فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر ب. 

 ا كان التأخير في تقديم التصريح السنوي تتعدى الشهر و لا تفوت الشهرين، فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر إذ

 .02ب 

  01إذا كانت مدة التأخير في تقديم التصريح السنوي  تتعدى الشهرين،فإن الزيادة الواجبة الدفع تقدر ب. 

ة الإعفاء أو التسجيل نتيجة سالبة فإن المكلف ي في حالفي تقديم التصريح السنو  أما الزيادات الناجمة في التأخر

نص صريح أو لعلى  المحددة قانونا بالرغم بأنه معفى من الضريبة بموجب الآجالبالضريبة الذي لم يقدم التصريح في 

 تالية: أدت به إلى خسارة خلال الدورة المعنية و بالتالي فإن التصاريح تحمل عبارة " لا ش يء" سيتعرض للغرامات ال

  إذا كانت مدة  التأخير لا تتعدى شهر  في  تقديم التصريح السنوي في حالة الإعفاء أو تسجيل نتيجة السالبة

 دج.0122فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر ب 

 دج1.222إذا كانت مدة التأخير  تتعدى الشهر و لا تفوت الشهرين، فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر ب. 

  دج.02.222الشهرين، فإن الغرامة الواجبة الدفع تقدر ب التأخير  تتعدى إذا كانت مدة 

 

 المطلب الثالث: التصريحات الجبائية المتعلقة بالضرائب و الرسوم المطبقة في الجزائر.



 
98 

من أجل تسهيل عملية الاتصال بين الإدارة الضريبية و المكلف بالضريبة خصص لكل نظام تصريحات جبائية نذكرها 

 ي :كما يل

 الفرع الأول: التصريحات الجبائية المتعلقة بالضرائب المطبقة في الجزائر.

 الشركات و الضريبة الجزافية الوحيدة: سنتناولها بالنسبة لكل من الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على الأرباح 

 : 147أولا: بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي

أفريل من  32الضرائب التابع لها إقليميا على الأكثر يوم  مفتشيةاخيل وجوبا، و يرسل إلى ي بالمديكتتب التصريح الإجمال

كل سنة، و في حال انتهى إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يمدد أجل الاستحقاق إلى يوم مفتوح يليه، عبر السلسة ج 

 ( من طرف:0) 0رقم 

 يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو غير  الأشخاص الطبيعيين التابعين للنظام الحقيقي الذين

 تجاري أو فلاحي.

  الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل متأتية من تأجير عقارات مبنية أو غير مبنية بما فيها الأراض ي

 الفلاحية.

 .الأشخاص المستفيدين من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة 

  أو غير أجرية، زيادة على أجرتهم الرئيسية باستثناء الأشخاص أجرية الإجراء الذين يتحصلون على مداخيل

الممارسين إضافة إلى نشاطهم الرئيس ي نشاطا تعليميا أو في مجال البحث بصفة مؤقتة أو كأستاذ شريك في 

 مؤسسة تعليمية. 

عباء العائلية. كما يتعين و يتوجب على المكلف تقديم كل المعلومات الضرورية بخصوص حالته و كذا تلك المتعلقة بالأ 

 عليه ذكر مختلف العناصر الضرورية لتحديد مداخيله الخاضعة للضريبة.وبتعين إرفاق تصريح الإجمالي ب:

 .قائمة الأشخاص الذين يعتبرون جزئيا تحت كفالته 

 .جدول الأعباء الواجب خصمها من دخله الإجمالي 

                                                           
 .22، مرجع سبق ذكره، صالدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة 147 
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لى التصريح الإجمالي بالمداخيل، ينبغي عليهم اكتتاب التصريحات الأشخاص التابعين لنظام الربح الحقيقي و إضافة إ

 الخاصة التالية: 

  أفريل على الأكثر من كل سنة و إيداعها لدى  32( و الخاصة بالأرباح المهنية في 00) 00اكتتاب السلسلة ج رقم

 مفتشية الضرائب التي تابع لها مكان ممارسة النشاط.

  أفريل على الأكثر من كل سنة و إيداعها  32و الخاصة بالمداخيل الفلاحية في  (01) 01اكتتاب السلسلة ج رقم

 التي تابع لها مكان الاستغلال .لدى مفتشية الضرائب 

  كل سنة و إيداعها لدى   أفريل على الأكثر 32في  ( و الخاصة بالرواتب و الأجور 07) 07اكتتاب السلسلة ج رقم

مسكن رب العمل أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي قام بعملية الدفع أو  التي تابع لها مكانمفتشية الضرائب 

مديرية المؤسسات الكبرى بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لها مهما كان محل دفع المداخيل الخاضعة 

 للضريبة. 

 ثانيا: بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات. 

لرسوم المماثلة فيتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين من قانون الضرائب لمباشرة و ا 010حسب المادة 

من قانون الضرائب لمباشرة و الرسوم المماثلة التي تم ذكرهم  032للضريبة على أرباح الشركات المذكورين في المادة 

الأكثر من كل أفريل على  32سابقا في الفرع الثاني من المطلب الأول في المبحث الثالث من هذا الفصل أن يكتتبوا قبل 

سنة و إيداعها لدى مفتشية الضرائب التي تابع  لها إقليميا تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية 

السابقة و إذا تم تسجيل خسارة يقدم التصريح بنفس الشروط و بمبلغ العجز. و عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم 

 .148حقاق إلى أول يوم مفتوح يليهعطلة قانونية يمدد أجل الاست

 :149ويكون نموذج التصريح كالتالي

  ( بالنسبة للتابعين لمفتشيات الضرائب،2-0-) -0- 2سلسلة ج رقم 

                                                           
 12،ص020مرجع سبق ذكره،المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  148 

 .11صمرجع سبق ذكره احمية فاتح، 149 
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  ( بالنسبة للمكلفين التابعين لمديرية كبريات المؤسسات،2 -0-) -0- 2سلسلة ج رقم 

   لضرائب،( بالنسبة للمكلفين التابعين لمراكز ا2-3) -3- 2سلسلة ج رقم 

 :150و يحتوي على

 ،رقم الأعمال 

  ،رقم التسجيل في السجل التجاري 

  لقب المحاسب أو المحاسبين المكلفين بمسك محاسبتهم و عناوينهم، و إرفاق التصريح بالملاحظات الأساسية و

 الخلاصات الموقعة التي استلموها عليهم

 :151كما يرفق التصريح بالميزانية الجبائية 

 لخاصة بالرسم على النشاط المهني، كشف المدفوعات ا 

 ،كشف مفصل عن التسبيقات المدفوعة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات 

  وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المحققة مع الشركات

الرسوم المماثلة بالنسبة للشركات  من قانون الضرائب لمباشرة و 020المتصلة بها. بمفهوم أحكام المادة 

 التابعة لمدرية كبريات المؤسسات عندما تكون متحالفة.

افية الوحيدة  : 152ثالثا: الضريبة الجز

  :يتعين على المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح التصريح التقديري

الممتدة ما بين الأول و الثلاثين من يونيو من كل سنة و إرساله  (ــ في الفترة00) 00السلسلة ج رقم  –تقديري 

 إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط.

                                                           
 .12، ص 024 مرجع سبق ذكره،المادةقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 150  

 ، 28-29مرجع سبق ذكره، صالدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة   151 

 .22مرجع سبق ذكره،ص الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة   152 
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 :جانفي إلى  02يتعين على المكلف بالضريبة اكتتاب تصريح تكميلي في الفترة الممتدة من  التصريح التكميلي

، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به و دفع الضريبة المتعلقة بها  0فيفري من السنة ن + 01

 بعنوان السنة ن.

و تسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة  00الجدد اكتتاب التصريح ج رقم يتعين على المكلفين بالضريبة 

 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم. 30المستحق تلقائيا، و يجب اكتتاب هذا التصريح قبل 

 حات الجبائية المتعلقة بالرسوم المطبقة في الجزائر.الفرع الثاني: التصري

 و سنتناول الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري كما يلي:

 :153أولا :الرسم على النشاط المهني

أفريل على الأكثر  كل سنة و  32على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم على النشاط المهني أن يكتتبوا قبل 

 شية الضرائب التي تابع لها إقليميا تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق أو الإيرادات المهنية الإجمالية. إيداعها لدى مفت
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 خلاصة:

من خلال الفصل الثاني و الذي جاء بعنوان الالتزامات الجبائية في ظل النظام الضرييي الجزائري تم التطرق إلى مختلف 

ننس ى ذكر المبالغ الشبيهة بالضريبة و التي  أندون  أهدافو  أركان ,من تعاريف و خصائص المفاهيم الخاصة بالضريبة 

و غيرها, بحيث أن الضريبة تعتبر فريضة إلزامية  الإتاواتتستفيد منها الدولة في دعم خزينتها المتمثلة في الغرامات و 

دون مقابل مباشر يهدف استخدامها في تغطية  نقدية تقتطعها الدولة جبرا وفق أسس و معايير محددة من المكلف بها,

 الخدمات العامة،

و أهدافها, و أدواتها و كذلك السياسة الضريبية و  ن النظام الضرييي الجزائري,  بتعريفهكما حاولنا إعطاء نظرة شاملة ع

الملزمين بها كم أكبر  مع الممولين أي المكلفين بالضرائب و الرسوم الضريبةالمشاكل الضريبية التي تتلقاها الإدارة 

المشاكل هو التهرب الضرييي أنواعه و أسبابه من طرف الممول أو من طرف الإدارة الضريبية, و كذلك الازدواج الضرييي 

  مرورا بشروطه, أنواعهو كيفية معرفته و 

عيين يالأشخاص الطب إن الالتزامات الجبائية الحالية في الجزائر مبنية على مجموعة من الضرائب و الرسوم تفرض على

و المعنويين كل حسب مقدرته, حيث أن النظام الضرييي الجزائري، وضع أنظمة مختلفة لفرض الضريبة تناسب 

 هؤلاء المكلفين مجموعة من الحقوق مقابل احترامهم لمختلف الالتزامات .المكلفين بدفع الضرائب مع إعطاء 
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الجبائية التي تعد من أم الأدوات التي تستغلها الإدارة الجبائية من أجل النظام الضرييي الجزائري يعتمد على التصريحات 

تحصيل الموارد المالية و التمويلية للخزينة العمومية، باعتبارها وسيلة ضريبية و قانونية هامة و فعالة، كما يجب أن 

حيث أن النظام الضرييي  تتضمن هذه التصريحات معلومات صحيحة و دقيقة معبرة عن الوضعية الحقيقية للمكلفين،

 وضع عقوبات بخصوص هذه التصريحات عند وجود نقص في المبالغ أو عند التأخير في تقديمها لإدارة الضرائب. 

الذي تم بشكل تربص تناولنا من خلال إبراز  الفصل الموالي و الذي جاء بعنوان دراسة الميدانية لدى محاسب المعتمد

تلبية الالتزامات الجبائية للمكلفين بالضرائب ، و ذلك من خلال إعداد نماذج لمختلف  دور المكاتب المحاسبية من خلال

عليها، و للإلمام بالجانب القانوني و التشريعي لمهنة  التصريحات الجبائية وفق القوانين و التشريعات المنصوص 

 محاسب القانوني و كذا التصريحات الجبائية الواجبة على المؤسسة التقيد بها.
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:الفصل الثالث  

 دراسة ميدانية
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 تمهيد:

حتى لا تكون الدراسة النظرية التي قمنا بها في الفصول السابقة ، مجردة و خالية من الموضوعية العلمية،تم تدعيمه 

بدراسة ميدانية على مستوى مكتب محاسب معتمد و التي نستعرض من خلالها دور المكاتب المحاسبية في تلبية 

لجبائية بعد أن تطرقنا سابقا في الفصلين الأول و الثاني لنختلف الجوانب المتعلقة بالنظام المحاسيي و الالتزامات ا

النظام الجبائي المطبقين حاليا في الجزائر  و للمهن المحاسبية و الضرائب و الرسوم مع التركيز على التصريحات الجبائية 

 الواجبة على المكلفين بالضريبة.  

عتمد كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة يعد محاسب الم

لأحكام التشريع المعمول به، بحيث ألزم المشرع محاسب المعتمد حسابات الشركات و الهيئات و انتظامها و مطابقتها 

ية و المحاسبية منها و يتحمل في ذلك بحفظ سر المهنة اتجاه الشركات أو الهيئات لاسيما اطلاعه على الوثائق الإدار 

 مسؤوليته المدنية و الجزائية لقاء الإخلال بذلك.

و لإتمام ما تطرقنا إليه في الفصلين السابقين جزئنا هذا الفصل لثلاث مباحث بحيث جاء المبحث الأول عبارة عن 

تماد المتحصل عليها محاسب تعريف بمكتب محل الدراسة التطبيقية من خلال التطرق إلى مختلف إجراءات الاع

المعتمد و كذا ذكر الهيكل التنظيمي للمكتب و الخدمات التي يمنحها، و المبحث الثاني و الذي تناول نماذج 

للتصريحات الجبائية تم من خلالها التطرق لكل من التصريح الشهري، التصريح السنوي الخاص بالأجور و المرتبات، 

التصريحات الخاصة برقم الأعمال و الأرباح صريح بأرباح الشركات ، دون أن ننس ى التصريح بالدخل الإجمالي و الت

المهنية ، المبحث الثالث و الأخير و الذي تناولنا فيه كيفية إدارة التصريحات الجبائية من طرف محاسب المعتمد حيث 

التصريحات من طرف محاسب  تم من خلال الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية و إعداد لبعض

 المعتمد.
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 المبحث الأول: تقديم مكتب محاسب المعتمد محل الدراسة الميدانية.

 إذمهنة محاسب المعتمد من أهم المهن التي تعتمد عليها الدولة في مراقبة و جمع مستحقاتها من المكلفين بالضريبة، 

 ها تشريعات خاصة لضبطها و تنظيمها. تعتبر مهنة تابعة لإدارة الشؤون المالية خصصت ل

سوف نقوم في هذا المبحث بالتطرق إلى المكتب محل الدراسة و الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الجريدة 

الشعبية، بحيث سيتم التعرف عليه من خلال مطلبين، جاء في المطلب الأول  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

أما المطلب الثاني هيكل التنظيمي و الخدمات اسب المعتمد محل الدراسة و إجراءات الاعتماد المتبعة التعريف بمح

 التي يقدمها محاسب المعتمد.

 المطلب الأول: مكتب محاسب المعتمد

      : للتعرف بمكتب محل الدراسة تناولنا لمحة عن محاسب المعتمد و إجراءات حصوله على الاعتماد وذلك من خلال ما يلي

 التعريف بالمكتب. :الفرع الأول 

 قدور د بغداإن المكتب محل الدراسة عبارة عن مكتب معتمد لمحاسب معتمد بولاية مستغانم دائرة مستغانم للأستاذ 

و خبرة دامت ثلاث و   0793ليسانس في المالية سنة بعد حصوله على شهادة   0222و الذي تم افتتاحه منذ سنة 

 . ( سنة 03عشرون )
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 تجهيزات المكتبالفرع الثاني : 

وجود محل مهني عند إيداع طلب التسجيل لدى المصف لزم المترشح لممارسة مهنة محاسب المعتمد   

رمستأجالوطني للخبراء المحاسبين، ويمكن أن يكون المحل ملكا أو  . 

افةفي المكتب ك  محاسب المعتمد بفتح المكتب وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها، حيث يتوفر قام   

 التجهيزات والمرافق الصحية لممارسة النشاط:

 ،تجهيزات وأثاث المكتب 

  وتجهيزات الحفظ وتأمين المعطيات المعلوماتية الآلي الإعلامتجهيزات 

  الملفات لأرشيفمكان مخصص 

 

 

 

 الخدمات التي يقدمها محاسب المعتمد المطلب الثاني:

 الخدمات التي يقدمها محاسب المعتمد

ثلةوالشركات، و المتم العملاءينشط المكتب في مجال الميدان المالي، حيث يقوم بتقديم الخدمات لمختلف    

 :في ما يلي

 إعداد مختلف الميزانيات الخاصة بالمؤسسات 

 إعداد مختلف التصريحات الجبائية 

  الاجتماعيإعداد تصريحات الضمان 

 عداد تصريحات العطل،ا 
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  للسجل التجاري  ةالاجتماعيإعداد الحسابات 

 والأشخاصالطبيعيين كالمحامي،  للأشخاصسك المحاسبة والمتابعة الجبائية والمحاسبية م 

 المعنويين كالمؤسسات الوطنية والمؤسسات الخاصة إضافة إلى العدالة وغيرها،

  الدورية لزبائنه، الأعمالإعداد الميزانيات الختامية والقوائم المالية وكل 

  وتصريحات العطل، ةالاجتماعييحات الجبائية كالتصريحات الضمان إعداد مختلف التصر 

 ،تقديم خدمات تتمثل في استشارات جبائية كما تتضمن عمليات الطعن لدى مختلف اللجان 

 :التالية بالمهاممحاسب المعتمد  يقوم مساعد

 استقبال الزبائن 

 محاسب المعتمد القيام متعلقة بالمالية وهذا بالتنسيق مع 

 لفات الزبائن وترتيبهاتنظيم م 

 الرد على المكالمات 

 

 المبحث الثاني: نماذج التصريحات الجبائية،

باعتبار أن النظام الضرييي الجزائري نظام تصريحي تعتبر التصريحات الجبائية دليل إثبات تستعين به مصلحة الضرائب 

ن التصريحات الجبائية وثائق قانونية تربط لتحديد مبلغ الضريبة المناسب من خلاله يتم تتبع دخول المكلفين. حيث أ

بين المكلف بالضريبة و مصالح الإدارة الضريبية لذا وجب على المكلف الالتزام بها و تقديمها للمصالح المعنية وفق 

 النماذج الخاصة لكل تصريح.

لب الأول نموذج خلال ثلاث مطالب، فتناول المط تناولنا في هذا المبحث أهم نماذج التصريحات الجبائية من 

التصريحين الشهري و السنوي في المطلب الثاني تطرقنا للنموذج الخاص بكل من الدخل الإجمالي و أرباح الشركات، أما 

 المطلب الثالث فتناولنا فيه نماذج التصريحات الجبائية الخاصة برقم الأعمال و الأرباح المهنية. 
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 نوي الخاص بالأجور و المرتباتالمطلب الأول: التصريح الشهري و التصريح الس

 سنتناول النماذج الخاصة بكل من التصريح الشهري و التصريح السنوي الخاص بالأجور و المرتبات كما يلي: 

 : 51Gالفرع الأول: التصريح الشهري السلسلة 

لإجمالي )الأرباح يخضع للتصريح الشهري كل مكلف بالضريبة تابع للنظام الحقيقي يخضع لكل من الضريبة على الدخل ا

الصناعية و التجارية للنظام الحقيقي، الأقساط المؤقتة( الضريبة على أرباح الشركات )الأقساط المؤقتة( الضريبة 

الضريبة على الدخل الإجمالي )المرتبات   على الدخل الإجمالي )مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، الاقتطاع من المصدر(

در(  الرسم على النشاط المهني ) الأقساط المؤقتة الرسم على القيمة المضافة(، هو عبارة و الأجور، الاقتطاع من المص

و الرسوم المحصلة نقدا أو عن طريق الاقتطاع يتم إيداعه لدى قابضة  عن تصريح وحيد يعتبر كجدول إشعار بالضريبة

( G°12)  12هر عبر السلسلة ج رقم يوما من كل ش 02الضرائب المتواجدة مكان ممارسة النشاط في كل من العشرين 

 ( الخاصة بالإدارات العمومية.G°12أ ) 12الخاصة بالنظام الحقيقي أو السلسلة ج رقم 

  سلسلة التصريح مقسمة إلى إطارات أساسية و تكون كالتالي: 

 

 

 : يخص المعلومات الخاصة بالمكلف : و هو كالتالي:  الإطار الأول 
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   يخص الرسم على النشاط المهني : و يكون كمايلي: الثاني:  الإطار 

يمثل هذا العمود العمليات الخاضعة للرسم على النشاط المهني، و يتضمن العمليات التي تستفيد من تخفيض   .1

العمليات التي لا تستفيد من أي تخفيض و   32، العمليات التي تستفيد من تخفيض بنسبة   12Gبنسبة 

 عفاة.العمليات الم

 يوضح في هذا العمود رقم الأعمال الإجمالي بما يتناسب و العمليات الخاضعة.  .2

 يوضح في هذا العمود رقم الأعمال بعد التخفيض في حالة  وجوده .  .3

يوضح في هذا العمود مبلغ الرسم على  النشاط المهني ونحصل عليه بضرب رقم الأعمال بعد التخفيض في  .4

 . 0المعدل 

 :التسبيقات على الحساب للضريبة على أرباح الشركات: و هي ثلاث تسبيقات تتمثل فيما يلي : الإطار الثالث 

 

 تخص فترة تسديد الأقساط و تدفع من خلال ثلاث فترات : .1

يالولاية و البلدية الت  

 يتبع لها التصريح

 الشهر المقابل

 لرقم الأعمال

 الاسم 

 اللقب 

 

 طبيعة النشاط 

 أو المهنة

 مكان أداء

 النشاط

0 

 

4 

 

6 

 

2 

 

0 

 

4 

 

6

 

 

 
3 
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  مارس . 02فيفري إلى  02الفترة الأولى : من 

  جوان . 02ماي إلى  02الفترة الثانية : من 

  نوفمبر . 02 أكتوبر إلى 02الفترة الثالثة : من 

 

 يتم تحديد التسبيقات المدفوعة و تحدد كما يلي:  .2

 

 

 

 يتم وضع المبلغ المدفوع . .3

 

  : الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور و الاقتطاعات من المصدر : نوجزها في :الإطار الرابع 

 

 في الخانة الأولى يتم وضع : .1

 لأجور و المعاشات التقاعدية.الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الرواتب و ا 

 ،الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل الودائع، القروض و الكفالات 

  .الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأرباح الموزعة من طرف شركات الأموال 

.61×المعدل (ِ× 4 –: الأرباح المحققة خلال ) ن 0القسط   

 

.61×المعدل (ِ× 4 –= الأرباح المحققة خلال ) ن 6= القسط 4القسط   

 

0 

 

4 

 

6
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  ،الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل قسائم الصندوق 

 ت أخرى من المصدر،الضريبة على الدخل الإجمالي صنف اقتطاعا 

 الضريبة على الدخل الإجمالي صنف مداخيل المؤسسات الأجنبية الغير المستقرة في الجزائر 

  ،الضريبة على الدخل الإجمالي صنف اقتطاعات أخرى من المصدر 

 يتم وضع المداخيل الإجمالية الخاضعة . .2

 الضريبة الواجب دفعها و تحسب كما يلي:  .3

 

 

  :ابع : و يخصص للمؤسسات التي ستطلب تسديد حقوق الطابع .حق الطالإطار الخامس 

 

  :الضرائب الغير  واردة أعلاه .الإطار السادس 

 

 : الصفحة الثانية و تتناول الرسم على القيمة المضافة بحيث 

  تخصص هذه الصفحة من أجل تصريحات ودفع الرسم على القيمة المضافة الذي يوافق عمليات البيع و

 مصالح المنجزة من طرف المؤسسة للشهر السابق،الخدمات و ال

المعدل المقابل.× الضريبة الواجبة الدفع = الدخل الإجمالي   
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  يجب أن تكون مقدمة من طرف المؤسسة الخاضعة للنظام الضرييي الحقيقي، بحيث أن العمليات

 المنجزة يجب أن تقع في حيز  تنفيذ )(.

 

 

 : رقم الأعمال الخاضع للضريبة .أ

 يتم ملئ الجدول كما يلي :

( الموضوعة على المنتجات، ممتلكات و العمليات العقارية، العقود TVAخارج ) يتم التحديد مبلغ المبيعات .1

من قانون الضرائب لرقم الأعمال المنجزة  03الطبية، تجهيزات الطاقة، الخدمات المنصوص عليها في المادة 

 على أساس الشهر السابق. 

لمنصوص عليها في القانون الضرائب يتم التحديد مبلغ المبيعات الموضوع على منتجات الأملاك و الخدمات ا .4

 لرقم الأعمال المعفى من )( و المنجزة على أساس الشهر السابق ) الأملاك و الخدمات الموجهة لقطاع معفى( 

 . 2و1يتم التحديد مبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة على أساس الشهر السابق يساوي الفارق بين الخانتين  .6

 . 3على المبلغ المحدد بالخانة  %7الناتج من خلال تطبيق الرسم  المحصلة ويتم تحديد مبلغ )(  .2

( المطبق على المنتجات الأملاك و الخدمات، الأشغال العقارية دون تلك TVAيتم تحديد مبلغ المبيعات خارج ) .5

 ، المهن الحرة، العمليات البنكية و عمليات التأمينات، الخدمات الهاتفية، 7%الخاضعة لنسبة 
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( و TVAالمعفى من ) 1مبلغ المبيعات الخاص بالمنتجات الأملاك و الخدمات المذكورة في الخانة  يتم تحديد .3

 المنجزة على أساس الشهر السابق )الأملاك و الخدمات الموجهة للتصدير  أو لقطاع معفى(

  .6و5ن يتم تحديد مبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة على أساس الشهر السابق يساوي الفرق بين الخانتي .9

 .7المبلغ المحدد في الخانة  % 07يتم تحديد مبلغ )( المحصلة من تطبيق الرسم  .2

يتم التحديد إجمالي العام لرقم الأعمال ) المبيعات ، الأشغال، خدمات المصالح ( المنجزة على أساس الشهر  .7

 .5و1بالجمع بين مبالغ الخانتين السابق 

ل المنجز على أساس الشهر السابق مع إعفاء )( مع إضافة مبالغ يتم التحديد الإجمالي العام لرقم الأعما .01

 . 6و2الخانتين 

يتم تحديد مجموع الإجمالي العام لرقم الأعمال الخاضع للضريبة على أساس الشهر السابق بإضافة مبالغ  .00

 .11و9 أو إجراء الفارق بين المبالغ الخاصة بالخانتين 9و3الخانتين 

    .  8و 4م ل )( المحصلة على أساس الشهر السابق بالإضافة إلى مبالغ الخانتين يتم التحديد الإجمالي العا .04

  للتصريح ب )( المضافة للمشتريات المجرات من طرف المؤسسة. هذا الجدول مخصصالحسومات المجراة:  .ب

 

من قانون  07المادة  ( على السلع و المواد و الخدمات )TVA( الغير محسومة من الشهر السابق . )TVAيتم تحديد ) .1

 ( على الفواتير الملغاة أو الغير مسددة، حسومات أخرى.TVAالضرائب لرقم الأعمال(، )

 يتم تحديد مجموع الحسومات المجراة، المنجزة ؟ .2

  00( المحصلة في الخانة TVAيتم تحديد )( الواجب دفعها و التي تمثل الإجمالي العام ل ) .3

 .0تي تتمثل في مجموع الحسومات المجراة في الخانة يتم تحديد مجموع المستحقات و ال .4

 . 0و3يتم تحديد )( الواجبة الدفع هذا الشهر و التي تمثل الفرق بين الخانتين  .5

0 

 

4 

 

6 

 
2 

 

5 

 



 
115 

  إذا كان الفرق موجبا تكون المؤسسة مدينة لإدارة الضرائب بتسديد الفارق و يكتب الفارق باللون الأخضر 

 ة لإدارة الضرائب يضاف للحسومات المجراة في الشهر القادم، و إذا كان الفرق سالبا تكون المؤسسة دائن

 يكتب الفرق باللون الأحمر.

 :  G29الفرع الثاني: التصريح السنوي بالأجور و المرتبات السلسلة 

أفريل على الأكثر من كل  32هذا التصريح بمفتشية الضرائب موطن صاحب العمل أو مقر مؤسسته في أجل يتم اكتتاب 

طرف كل شخص طبيعي أو معنوي يسدد المرتبات و الأجور و التعويضات و الأتعاب و الريوع العمرية. بحيث سنة من 

يجب أن يرفق هذا التصريح بكشف يخص الدفع المنجز خلال السنة السابقة، و يجب أن يتضمن هذا الكشف فيما 

  يخص كل المستفيدين البيانات التالية: 

 وان.الاسم و اللقب و الشغل و العن 

 . الحالة العائلية 

  المرتبات و المنح و الأجور المسددة  اقتطاعاتللتأمينات الاجتماعية و  الاشتراكاتالمبلغ الإجمالي قبل حسم

 خلال السنة المالية المذكورة،

  عندما تكون أقل من سنة،الفترة التي تطبق فيها التسديدات 

 الإجمالي بصدد المرتبات و الأجور المدفوعة. مبلغ الاقتطاعات المنجزة بعنوان الضريبة على الدخل 

 و يكون التصريح كالتالي: 

 قيمة المبالغ المدفوعة إلى صندوق القابض و المتعلقة بالمرتبات و الأجور المدفوعة:  .1
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 ملئ الأعمدة يكون كالتالي:

 عمود الأشهر التي تتعلق بالمبالغ المدفوعة . .1

 عمود تاريخ تسليم الدخل. .2

 (.IRGرواتب القاعدية التي تقتطع منها الضريبة على الدخل الإجمالي )عمود ال .3

 (.IRGعمود المنح التي تقتطع منها الضريبة على الدخل الإجمالي) .4

 عمود المبالغ المدفوعة من الضريبة على الدخل الإجمالي، المرتبات و الأجور المقتطعة من المرتبات، .5

 لدخل الإجمالي، للمنح و المقتطعة منها. عمود المبالغ المدفوعة من الضريبة على ا .6

 قيمة الحقوق المستحقة على المكافآت المدفوعة : .2
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 ملئ الجدول يكون كما يلي: 

 المبالغ المدفوعة نقدا. .1

 الممنوحة حسب الطبيعة.  المكافآت .2

 الأجور الخاضعة للضريبة. .3

 المختلفة.المنح  .4

 +(. 2+  3+ 0+ 0عمدة المجموع الصافي للمبالغ الخاضعة ) مجموع الأ  .5

 قيمة المبالغ الإجمالية المستحقة.  .6

 قيمة المبالغ الإجمالية المدفوعة . .7

 باقي المستحقات أو فائض المدفوع. .8

 شهر.  00لتالي يتم تحديد المبلغ الصافي للمبالغ المقبوضة و الاقتطاعات من المصدر لكل شهر مدة ومن خلال الجدول ا

 

 الدخل الإجمالي و أرباح الشركات.المطلب الثاني: التصريح ب

 تناول المطلب نموذجين من التصريحات يخصان كل من الدخل الإجمالي و أرباح الشركات كما يلي: 

 :G1الفرع الأول: التصريح بالدخل الإجمالي السلسلة 

لب الثالث، ( من طرف الأشخاص الذي تم ذكرهم في المط0يجب اكتتاب التصريح الإجمالي بالمداخيل )السلسلة: ج

يكتتب التصريح وجوبا، و يرسل إلى مفتشية الضرائب التابع لها إقليميا على ثالث في الفصل الثاني. بحيث أنه المبحث ال

أفريل من كل سنة، و في حال انتهى إيداع التصريح يوم عطلة قانونية. يمدد أجل الاستحقاق إلى يوم  32الأكثر يوم 

 مفتوح يليه.  
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 صريح توضح  فيما يلي: و أهم إطارات الت

 : يكون كمايلي: إطار المداخيل الفلاحية المستخلصة من الاستثمار المباشر 

 

  :شكل النموذج كما يلي: إطار أرباح المهن الصناعية و التجارية و الحرفية أو المماثلة 

 

 الخانات الموضحة في النموذج تمثل :

 من طرف المكلف و زوجته و الأطفال المكفولين. المهن التجارية و الصناعية الممارسة .1

 مداخيل المهن الممارسة المصرح بها بالنسبة للمكلف و بالنسبة للزوجة و بالنسبة للأطفال المكفولين كذلك. .2

 المبلغ الإجمالي للمداخيل. .3

المداخيل الفلاحية المصرح بها من طرف 

ل المكلف وكذلك بالنسبة للزوجة و الأطفا

 الذين هم تحت كفالة المكلف. 

 

 المبلغ الإجمالي للمداخيل المصرح بها

 الناتجة عن المستثمرات الفلاحية.
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  مداخيل رؤوس الأموال المنقولة  إطار: 

 

 

 الخانات تتمثل:

 ؤوس الأموال المنقولة.المداخيل الناتجة عن التوظيف لر   .1

 هنا المجموع بعد تطبيق التخفيض المعين.  .2

 يتمثل في: أرباح المهن غير التجارية:  إطار 

 

 حيث أن: 
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 المهن الغير التجارية الممارسة من طرف المكلف و زوجته و الأطفال المكفولين. .1

 ال المكفولين.الأرباح المحققة من المهن الممارسة بالنسبة للمكلف و زوجته و الأطف .2

 المبلغ الإجمالي للأرباح المحققة. .3

  :يتضح في: إطار المرتبات و الأجور و العلاوات و المداخيل و المكافآت المختلفة 

 

 

 

   :ويتم تلخيص مختلف المداخيل المتحصل عليها كما يلي:تلخيص المداخيل 

ية.المجموع بعد الحسم الاقتطاعات المبن  
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 اضعة.مجموعة المبالغ المتحصل عليها في مختلف أصناف المداخيل الخ .0

 المجموع الذي يحسم.  .0

 . 2و  1الدخل الإجمالي و الذي يمثل الفرق بين الخانتين  .3

 :G4الفرع الثاني: التصريح بأرباح الشركات السلسلة 

يتم اكتتاب هذا التصريح من طرف كل شخص معنوي خاضع للضريبة على أرباح الشركات أو الأشخاص الطبيعيين 

 لى أرباح الشركات،الذين اختاروا نظام فرض الضريبة ع

 و يجب أن يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية: 

 . الميزانية الجبائية 

 .مستخرجات حسابات العمليات المحاسبية 

0
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  موجز لحساب النتائج. كشف طبيعة المصاريف العامة و الإهتلاكات و المؤونات المشكلة عن طريق الاقتطاع من

 الإهتلاكات و المؤونات.الأرباح مع الإشارة الدقيقة لموضوع هذه 

 . كشف النتائج 

  .كشف التسديدات فيما يخص الرسم على النشاط المهني 

  .فيما يخص الشركات. كشف مفصل عن التسبيقات المدفوعة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات 

ائب لمكان تواجد ويصرح بالضريبة على أرباح الشركات بمدرية كبريات المؤسسات، مراكز الضرائب أو  مفتشية الضر 

 أفريل من كل سنة على الأكثر. 32المقر  الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية، ويجب أن يودع التصريح في 

 و يتكون التصريح كالتالي:
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 المطلب الثالث: التصريحات الخاصة برقم الأعمال و الأرباح المهنية.

الوحيدة و نموذج التصريح بالأرباح المهنية و الرسم على النشاط و تناولنا كل من نموذج التصريح بالضريبة الجزافية 

 المهني كمايلي: 

افية الوحيدة السلسلة   :G12الفرع الأول: الضريبة الجز

( قبل 00-يجب التصريح برقم الأعمال المتعلق بالسنة )ن( و ذلك باكتتاب التصريح السنوي لرقم الأعمال ) السلسلة ج

و  إيداعه لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها مقر المؤسسة، يكتب التصريح من طرف  الفاتح فيفري من كل سنة،

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا، أو تجاريا أو حرفي أو مهنة غير 

يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و  دج، و المستثمرين الذين32.222.222تجارية و التي يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

للاستفادة من دعم " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة " أو المؤهلين 

 " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".

 و يكون التصريح كالتالي : 
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 :G 11م على النشاط المهني السلسلة الفرع الثاني: التصريح بالأرباح المهنية و الرس

يخضع الأشخاص التابعيين لنظام الربح الحقيقي و إضافة إلى التصريح الإجمالي بالمداخيل، ينبغي عليهم اكتتاب 

أفريل على الأكثر من كل سنة و إيداعها لدى  32( في G00)  00التصريح الخاصة بالأرباح المهنية وفق النموذج ج رقم 

 ب التي التابع لها مكان ممارسة النشاط.مفتشية الضرائ

 و يكون التصريح كما يلي: 

  الإطار الأول و يخص التعريف بالمؤسسة 
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 يوضح طبيعة العمليات المنجزة من طرف المؤسسة و مبالغها و ما : الإطار الثاني و يخص العناصر الخاضعة للضريبة

 حققته المؤسسة من ربح أو خسارة 

 
 

 

 

 

 



 
126 

 : إدارة التصريحات الجبائية من طرف محاسب المعتمد المبحث الثالث

إن إدارة التصريحات الجبائية من طرف محاسب المعتمد تكون من خلال إعداده للتصريحات الجبائية المبنية أساسا 

الواجب دفعه المكلف على مختلف الفواتير و الوثائق القانونية المقدمة من طرف المكلف بالضريبة و لحساب المبلغ 

دارة الضرائب يقوم محاسب المعتمد بنقل النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية و هو ما تم التطرق له في المطلب لإ 

 الأول، أما المطلب الثاني فتناولنا من خلاله إعداد بعض التصريحات من طرف محاسب المعتمد.

 ة لمؤسسة زيتوني:من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائيالمطلب الأول: الانتقال 

 لحساب النتيجة الجبائية لابد من حساب النتيجة المحاسبية و هو ما سنوضحه فيما يلي:

 xالفرع الأول: التعريف بمؤسسة 

ولاية مستغانم، تقوم  21عمارة أ رقم المسكن  مسكن  002حي  تقع في هي شركة ذات مسؤولية المحدودة،  xمؤسسة 

ما يخص نظام العمل في هذه الشركة فقد تم تحديد المدة القانونية للعمل بثماني ساعات  الشركة بأعمال البناء ، أما في

في اليوم مؤذاة ضمن دوام مستمر خلال خمسة أيام و نصف في الأسبوع ، أما أيام الراحة فتشمل يوم الراحة الأسبوعية 

   الجمعة و الأعياد الوطنية و الدينية.  

 لمحاسبية لمؤسسة زيتونيالفرع الثاني: حساب النتيجة ا

نحصل على النتيجة المحاسبية الصافية للمؤسسة محل الدراسة انطلاقا من ميزانية أو من جدول حساب نتائج 

 المؤسسة.

 أولا: النتيجة المحاسبية من خلال ميزانية المؤسسة 

عام للخصوم من المجموع عن طريق الميزانية من خلال طرح المجموع ال 0200تم الحصول على نتيجة  لمؤسسة لعام 

  العام للأصول أي: 

 

 

 و منه :

 

 

 المجموع العام للأصول= مجموع العام للخصوم + النتيجة الصافية 

 

خصوم المجموع العام لل –النتيجة المحاسبية الصافية = المجموع العام للأصول 
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جانب الأصول x. حيث تم إعداد ميزانية مؤسسة 0200و فيما يلي سنوضح ميزانية المؤسسة و مختلف عناصرها لسنة 

من طرف محاسب معتمد بناء على مختلف الوثائق الثبوتية لكل حساب و تتضح ميزانية الأصول المقدمة من طرف 

 ( و تتبين فيما يلي :23المعتمد في الملحق رقم ) محاسب

 ( يمثل ميزانية الأصول لمؤسسة 18جدول رقم )

اهتلاكات مؤونات و خسائر  المبالغ الإجمالية الأصول 

 قيمة

 الصافي

     :أصول غير جارية

    تثبيتات مادية 

 _ _ _ مباني

  13 122 111 27 588 118 41 711 119 تثبيتات عينية أخرى 

 _ _ _ تثبيتات يجرى انجازها 

قروض و أصول مالية أخرى غير 

 متداولة 

111 578 _ 111 578 

 16 719 112 27 588 118 41 297 121 مجموع الأصول غير جارية 

    أصول جارية:

 _ _ _ المخزونات 

 39 761 315 _ 39 761 315 الزبائن 

 232 169 _ 232 169  الآخرونالمدينون 

 17 113 893 _ 17 113 893 ب و ما شبههاالضرائ

 458 116 _ 458 116 خزينة 

 57 455 283 _ 57 455  283 مجموع الأصول الجارية

 71 164 295 27 588 118 98 752 411 مجموع الأصول 

 (23على الملحق رقم ) بالاعتمادمن إعداد الطالبة المصدر: 
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 ( و المتمثلة في الجدول الأتي: 23في الملحق )تتضح  xأما من جانب الخصوم من ميزانية مؤسسة 

 ( : ميزانية الخصوم لمؤسسة.19جدول رقم )

  الخصوم 

 _ رؤوس الأموال الخاصة

 02 232 011 رأس المال الصادر 

 _ رأس المال غير المطلوب 

 _ العلاوات و الاحتياطات المدمجة

 _ فارق إعادة التقييم 

 0 202 770 النتيجة الصافية 

 _ أرباح محتفظ بها بحقوق الملكية  

 02 029 022 :المجموع 

 _ الخصوم الغير جارية :

 _ القروض و الديون المالية 

 _  -المؤجلة و المرصودة لها  –الضرائب 

 _ غير الجارية الديون الأخرى 

 _ المؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا 

 _ مجموع الخصوم غير الجارية 

 _ الخصوم الجارية 

 00 732 012 الموردون و الحسابات الملحقة 

 2 122 020 الضرائب 

  32 002 070 الديون الأخرى 

 _ خزينة الخصوم 

 12 309 027 مجموع الخصوم الغير جارية

 90 022 071 المجموع العام للخصوم

 (23من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم )المصدر: 
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 الصافية من خلال مايلي : المحاسبية تحديد النتيجة يتم 

 دج 71 164 295المجموع العام للأصول       =     

 ( دج 34 814 892+  6 566 111+  12 936 156+  14 431 155_ مجموع العام للخصوم       =  ) 

  

 = النتيجة المحاسبية الصافية  =

 حساب النتائج:  ثانيا : النتيجة المحاسبية من خلال جدول  

( و 23و يمكن أيضا استخراج النتيجة الصافية للمؤسسة باستخدام جدول حسابات النتائج الموضح في الملحق رقم )

 : الاتيالذي يبينه الجدول 

 (: يوضح جدول حساب النتائج 11جدول رقم )

 الوحدة: الدينار الجزائري.

 دائن مدين  البيان 

   مبيعات بضاعة

    منتجات مصنعة

   خدمات 

 00 929 200  مبيعات الأعمال 

   منتجات ملحقة

افز الممنوحة    تخفيضات حسومات، حو

   صافي خصومات المبيعات، و تخفيضات و الحسومات

  03 012 222 الإنتاج المخزن أو الغير مخزن 

   الإنتاج المتبث

   إعانات الاستغلال 

I. 92 019 200  إنتاج السنة المالية 

   شتريات البضاعة المباعة م

  13 123 702 المواد الأولية 

   تموينات أخرى 

   تغييرات المخزون

   مشتريات الدراسات و الخدمات

    الأخرى الاستهلاكات 

 دج2 416  991
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التخفيضات، الحسومات تم الحصول عليها من 

 المشتريات

  

   المقاولات العامة 

  13 222 أقساط التامين 

   لشركة الموظفين خارج ا

  320 222 مكافأة الوسطاء و الدعاية و المشرفين

   الإشهار 

   السفر و البعثات و حفلات الاستقبال

  07 772 خدمات أخرى 

   ، الحسومات التي تم الحصول عليهاالخصومات

II. 53 999 364 استهلاك السنة المالية  

III. ( 2_1القيمة المضافة للإستغلال)  21 858 264 

   02 230 002 مستخدمين أعباء ال

  217 220 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المماثلة

IV.  9 566 776  إجمالي فائض الاستغلال 

   المنتجات العملياتية 

   الأعباء العملياتية 

  2 077 302 المخصصات للاهتلاكات

   مؤونات 

   خسائر انخفاض 

   خسائر استرجاع على 

V.  3 367 451  النتيجة العملياتية 

   المنتجات المالية 

   الأعباء المالية

VI. النتيجة المالية   

VII.  3 367 451  النتيجة العادية قبل الضرائب 

   عناصر عير عادية )منتجات(

   عناصر غير عادية )أعباء (

VIII. النتيجة غير العادية   

   712 210 الضرائب الواجبة دفعها عن النتائج العادية 

   جلة )تغيرات( عن النتائج العاديةالضرائب المؤ 

IX.  2 416 992  صافي نتيجة السنة المالية 

 (23من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم )المصدر: 

 



 
131 

 الفرع الثالث: الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية في المؤسسة. 

المطابقة بين القواعد المحاسبية و القواعد الجبائية و  من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة وجب على المؤسسة

 ضبط كل التصحيحات اللازمة حسب ما تنص عليه القوانين و التشريعات الجبائية.

 أولا: تحديد النتيجة الجبائية:

لة للخصم التشريع الجبائي، و ذلك بإضافة الأعباء غير القاب لأحكامتقوم مؤسسة زيتوني بتحديد النتيجة الجبائية وفقا 

التخفيضات(، بحيث اعتمدنا في  ))الاستردادات( إلى النتيجة المحاسبية مطروح منها الإيرادات غير الخاضعة للضريبة 

( من الجداول الجبائية، و الذي يوضح بشكل مفصل مراحل 00حساب النتيجة الجبائية للمؤسسة على الجدول رقم )

 أن: ( بحيث23تحديد النتيجة و يتوضح في الملحق )
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 x(: الجدول الجبائي لمؤسسة 11جدول رقم )

 الوحدة: الدينار الجزائري 

I. )2  416  991 النتيجة المحاسبية الصافية )ربح 

II. الاستردادات _ 

 _  الاستغلالأعباء العقارية غير منسوبة مباشرة إلى 

 _ حصص الهدايا الاشهارية غير قابلة للخصم

 _ ة غير القابلة للخصمو الرعاي الإشهار حصص 

 _ و الهبات غير قابلة للخصم الاشتراكات

 _ الضرائب و الرسوم غير القابلة للخصم

 _ مؤونات غير قابلة للخصم

 _ اهتلاكات غير قابلة للخصم

 _ مصاريف البحث و التطوير غير قابلة للخصم

اري )ملك غير قابلة للخصم المتعلقة بعمليات عقود القرض الايج الإهتلاكات

 (المستأجر

_ 

 _ )المؤجرة(الايجراءات باستثناء المنتجات المالية 

 951  458 الضريبة على أرباح الشركات الضرائب المستحقة على النتيجة

 _ الضريبة على أرباح الشركات الضرائب المؤجلة

 _ خسائر القيمة غير القابلة للخصم

 _ غرامات و عقوبات

 _ الاستردادات الأخرى 

 951 458 مجموع الاستردادات

III. التخفيضات _ 

 _ فائض القيمة عن التنازل عن عناصر الأصول الثابتة المعاد استثمارها

 _ حواصل و فوائض القيمة المتأتية من التنازل على الأسهم و الأوراق المماثلة

ك من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو تل المتأتيةالمداخيل 

 صراحة المعفاة

_ 

 _ التمويلي الإيجار المتعلقة بعمليات عقود  كاتالإهتلا

 _ المالية الأعباءخارج  الإيجارات

 _ التكميلية الإهتلاكات

 _ الأخرى التخفيضات 

 _ مجموع التخفيضات

IV.  السابقةالخسائر _ 

 _ 2121خسارة سنة
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 _ 2121خسارة سنة 

 _ 2119خسارة سنة 

 _ 2118خسارة سنة 

 _ سائر القابلة للخصممجموع الخ

 3 367 449 )ربح( النتيجة الجبائية

 

 تتمثل أهم عناصر الجدول في : 

  :النتيجة المحاسبية الصافية للمؤسسة 

ح قدر ، بحيث حققت مؤسسة زيتوني ري 0200تم استخراج النتيجة المحاسبية الصافية من جدول حساب النتائج لسنة 

 ب :  

 : الاستردادات 

الضريبة على أرباح من  0200تتكون استردادات  مؤسسة زيتوني من خلال جدول تحديد النتيجة الجبائية لسنة 

 فقط و منه فان مجموع الاستردادات فقد قدر ب : الشركات الضرائب المستحقة على النتيجة

 : التخفيضات 

 .0200لم تسجل المؤسسة أي تخفيضات خلال السنة 

 خسائر السنوات السابقة : 

من قانون الضرائب المباشرة يجب تخفيض خسائر  أربع سنوات السابقة من النتيجة المحاسبية  029حسب المادة 

لتحديد النتيجة الجبائية، و مؤسسة زيتوني لم تسجل أي خسارة مند أربع سنوات السابقة و منه فإن الخسائر القابلة 

 للخصم معدومة . 

 التي تحسب كما يلي : مما سبق نستخلص النتيجة الجبائية و 

 

 

 

 

 

دج2  416  991  

دج951  458  

السنوات  خسائر  –التخفيضات  –النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية الصافية + الاستردادات 

 السابقة 
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 و عليه فالنتيجة الجبائية = 

 دج 0 202 700=  النتيجة المحاسبية الصافية   

  دج 712 210 =                               +   الاستردادات

 دج 22=                                _   التخفيضات

  دج 22  =      خسائر السنوات السابقة_   

 النتيجة الجبائية                =   = 

 إعداد التصريحات الخاصة بالمؤسسة :ثانيا 

 زيتوني كما يلي :بعد أن تم تحديد النتيجة الجبائية يتم المحاسب المعتمد بإعداد التصريحات الخاصة بالمؤسسة 

حة في الملحق رقم و التي هي موض 0إعداد التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي وفق نموذج السلسلة ج .0

 ( بحيث يقوم المحاسب بملء الخانات المناسبة للمؤسسة مع الشطب على باقي الخانات.23)

و التي هي موضحة في  00إعداد التصريح بالأرباح المهنية و الرسم على النشاط المهني وفق نموذج السلسلة ج  .0

 (.23)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دج3 367 449  
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 خلاصة:

في هذا الفصل الثالث و الأخير من دراستنا التي بعنوان دور المكاتب المحاسبية في تلبية  صهااستخلا التي تم  الاستنتاجات

ة بغرض التصريح للسلطات برقم أعمال مبنية على مستندات إثباتي الالتزامات الجبائية حيث أن التصريحات هي بيانات

لتحديد مبلغ الضريبة المناسب لدافعي الضرائب ، و التكاليف تدفع إلى مصالح الضرائب لتكون دليل يستعان به  الأرباح

ممارسة المهنة إذ ألزمه و حرية عند مزاولة مهامه وفق لشروط  بالاستقلاليةبحيث أن المحاسب المعتمد يستمتع 

  المشرع  . أن يكون موضوعيا و يتجنب تضارب المصالح الشخصية و المهنية.

تي تستخدمها السلطات الضريبية لتحصيل الموارد المالية و توفير التمويل الضريبية من أهم الأدوات ال الإقراراتتعتبر 

جودة التصريح باحتوائه على المعلومات  ارتفعتوسيلة ضريبية و قانونية مهمة وفعالة كلما  باعتبارهاللخزينة المالية 

ير المستحقة قد تسبب صحيحة و دقيقة تعبر عن الموقف الحقيقي للمكلف ، و بالتالي تجنبه العبء و التكلفة غ

بفرض عقوبات و غرامات في حالة تورطهم في سلوك احتيالي كقيامهم بأعمال تدليسية أو غش أو عدو الإفصاح كإخفاء 

تصريحاتهم في الأوقات  إيداعو رقم أعمالهم لذا وجب على المكلف بالضريبة الالتزام باكتتاب و  لأرباحهمالقيم الحقيقية 

 وفق القوانين و الأنظمة المقررة. قاو الأماكن المحددة مسب

يقوم محاسب المعتمد بإعطاء الثقة و المصداقية في المعلومات المحاسبية المالية، من خلال المصادقة على القوائم 

المالية للمؤسسة و الذي من شأنه أن يرفع من مصداقيتها، هذا ما جعل الجزائر كغيرها من دول العالم تعمل جاهدة و 

وفير أجود المعلومات المالية في محيطها الاقتصادي سعيا منها لتوفير مناخ استثماري واسع، قائم على بجهد على ت

 قاعدة معلوماتية يقينه بكافة السبل و الأدوات المتوفرة. 
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  الخاتمة:

 

ذلك بفضل التفاعل الإيجابي لبيئة الجزائرية مع تم تطوير النظام المحاسيي المالي نتيجة للتطورات التي شهدها العالم و 

البيئة الدولية قامت الدولة بإجراء تعديلات في مهنة المحاسبة و أنشأت ثلاث مجالس وطنية مرتبطة مباشرة بالمجلس 

الوطني للمحاسبة بتنظيم تكوينات خاصة للمهن المحاسبية ،بما في ذلك مهنة محافظ حسابات، و مهنة خبير حسابات 

مهنة المحاسب المعتمد ، و يعمل على تنظيمها ، تعتبر هذه المهن في الجزائر مراقبين للمؤسسات ، بحيث يقومون ،و 

بإدارة و تنظيم المحاسبة و السندات الخاصة بهم و بالتالي يتم مزاولة هذه المهنة بعد أداء القسم أمام وكيل الجمهورية 

لى تطبيق القوانين و التنظيمات التي تنظم مهنة المحاسبة ، و التي لمكاتب اعتمادهم ، من خلال مهامهم، يعملون ع

 تصدر أيضا عن المجلس الوطني للمحاسبة.

من أجل ممارسة المهنة المحاسبية التي تعتمد عل التصريحات الجبائية التي يقدمها دافعي الضرائب و الاهتمام 

الضريبية المختلفة ،حيث ترتبط مختلف العمليات بالمحاسبة يتطلب مواكبة التغيرات الضريبية و فهم الوظائف 

الجبائية مع التطبيقات المحاسبية للكيان الاقتصادي، و كما عرف النظام المحاسيي المالي مجموعة من  الإصلاحات كان 

ه أهم أداة كما أنللنظام الجبائي نصيبا كافيا منها، و يعتبر  أحد أهم المصادر المالية الأولية لتمويل الخزانة الوطنية، 

لتوجيه الاستثمارات المحلية و الأجنبية ، نحوى تحقيق أهداف اقتصادية و الاجتماعية، و من هنا تحاول الدولة فرض 

أنواع مختلفة من الضرائب، و تربط الحكومة العلاقة بين دافعي الضرائب و الإدارة الضريبية لدفع الضرائب في موعد 

، تعتبر التصريحات الجبائية أداة الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعها المختلفة الضرييي لتأمين  الالتزاممحدد حسب 

قانونية مهمة و فعالة لدفع الضرائب، وجب أن تتضمن معلومات صحيحة و دقيقة و معبرة عن الوضعية المالية 

التي تتضمن الدقة و المصداقية  لدافعي الضرائب، و هنا يبرز دور  المكاتب المحاسبية في إدارة التصريحات الجبائية،

 بالمعلومات و موثوقيتها.

المكاتب  ما مدى مساهمةو قد سعينا من خلال هذه المذكرة إل الإجابة عن المشكلة المطروحة و التي تتمثل في " 

مختلف تلبيةو  وفاء المحاسبية في
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اول الفصل الأول النظام المحاسيي و الفصل تم معالجة الإشكالية من خلال ثلاث فصول حيث تن "  الالتزامات الجبائية 

الثاني النظام الضرييي الجبائي هذان النظامين مطبقين في الجزائر حاليا، أما الفصل الثالث فقد تناول الفصل الجانب 

 و توصلنا بعد القيام بهذه التطبيقي للدراسة و تتمثل في كيفية إدارة التصريحات الجبائية من قبل المحاسب المعتمد 

 الدراسة و الأبحاث إلى جملة من النتائج تتمثل :

 نتائج الدراسة: 

 بعد تحليلنا لمختلف جوانب الموضوع في فصوله الثلاثة توصلنا إلى النتائج التالية: 

نحو عملية التطوير المهني  الاتجاهو المراسيم التنفيذية ذات الصلة بمضمونه سجلت نوعا من  20-02قانون  .0

 حاسبة في الجزائر.لممارسين مهنة الم

 تعقد بنية النظام الضرييي الجزائري من حيث تعدد الضرائب و الرسوم المطبقة على المكلفين.  .0

 تبنى بنية النظام الضرييي من حيث  تنوع معدلات فرض الضرائب و كذا الإعفاءات الممنوحة للمكلفين ،  .3

 ى مدار السنة. مورد مهم و مستمر للخزينة العمومية عل الضريبة تعتبرإيرادات  .2

 كثرة التعديلات المتعلق بالنظام الضرييي أثر سلبا على عمل الإدارة الجبائية التي عانت من انعدام الخبرة.  .1

تعتبر مكاتب المحاسبة أداة فعالة لإعداد تصريحات الجبائية صحيحة تجنب المؤسسة من العقوبات و  .2

 الغرامات.

 اختبار فرضيات الدراسة:

 ضيات البحث إلى ما يلي: لقد أدى اختبار فر 

  :الفرضية الأولى 

نصت الفريضة الأولى على أن المكاتب المحاسبية تقوم بإنجاز التصريحات الشهرية و السنوية و هو ما تم تأكيده          

من خلال الدراسة حيث أن محاسب المعتمد يقوم بإعداد التصريح الشهري لصالح المكلف بالضريبة فهو تصريح وحيد 

(، كما يقوم بإعداد التصريحات 12( يوم الأولى من كل شهر عبر السلسلة ج )02ع لدى قباضة الضرائب في العشرين )يود

بالضريبة على المداخيل و الأرباح السنوية المحققة و يتم إيداعها قبل الفاتح من شهر أفريل للسنة  السنوية الخاصة

 الموالية.
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  : الفرضية الثانية 

لثانية و التي نصت على أن المكاتب المحاسبية تساهم في تحديد النتيجة الجبائية انطلاقا من فيما خص الفريضة ا

النتيجة المحاسبية فقد تحققت بحيث، أثبتت الدراسة التطبيقية أن تحديد الربح الجبائي يتم انطلاقا من الربح 

صم ) الاستردادات( مطروح منها المحاسيي المصرح به من طرف المؤسسة مضافا إليه الأعباء غير القابلة للخ

 التخفيضات إن وجدت. 

  :الفريضة الثالثة 

الفريضة الثالثة و التي نصت على أن المكاتب المحاسبية تقوم بالرد على استفسارات الإدارة الجبائية من اجل تفادي 

لتصريحات بناءا على وثائق ثبوتية تعد االمكاتب المحاسبية  أنالمنازعات الجبائية تم إثباتها من خلال الدراسة باعتبارها 

 و تتحمل المسؤولية القانونية اتجاه ذلك و هي بذلك تمثل المؤسسة امام الإدارة الجبائية و تتابع مختلف تصريحاتها. 

 الاقتراحات و التوصيات: 

 ظرية : بالنظر إلى النتائج المتوصل إليها سابقا، يمكننا تقديم مجموعة من التوصيات في حدود المعارف الن

 على المؤسسة التقيد التام بتوجيهات محاسب المعتمد بعد تقييمه لنظام الضرييي الجزائري.  .0

زيادة تأهيل و تدريب محاسبين معتمدين و الارتقاء بمستواهم العلمي و المهني، و ذلك ضمان الالتزام بمعايير  .0

 الوطني  الاقتصادالمحاسبية و هذا ما يساهم في تحقيق تنمية و المحافظة على 

يجب على المؤسسة إيداع التصريحات الجبائية في وقتها المحدد لتفادي أي عيئ إضافي، و العمل أكثر على  .3

 تحسين جودتها. 

 يجب على المؤسسة الالتزام بقوانين التشريع الجبائي، و بالتحديات التي تطرأ عليه من حين لآخر. .2

ريبة، عن طريق القيام بحملات إعلامية في وسائل الإعلام العمل على زيادة الوعي الضرييي لدى المكلفين بالض .1

 . الجامعاتوءة، و القيام بندوات و ورشات عمل في المؤسسات و المرئية و السمعية و المقر 

العمل على تبسيط إجراءات تحقيق الضريبة وجبايتها ، هذا ما يسهل على المكلف بإعداد التصريحات  .2

 الجبائية و حساب الضريبة.

 ام ضرييي طويل المدى مع إعداد دورات تكوينية لتسهيل عمل الإدارة الضريبية.وضع نظ .9
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 أفاق الدراسة :

حولنا من خلال هذه الدراسة معالجة هذا الموضوع في حدود الإشكالية المطروحة حسب المعلومات و المعطيات 

بكل أبعاده، لهذا تبقى بعض النقاط  المتوفرة، و منه لا يمكن اعتبار هذه الدراسة قد أحاطت بكل جوانب الموضوع و

 تستدعى فتح أبواب و أفاق علمية جديدة، و لهذا نقترح عددا من المواضيع التي يمكن أن تشكل مواضيع مستقبلية. 

 ماهي العوامل التي تؤثر في الفجوة بين النتيجة الجبائية و النتيجة المحاسبية و تقلل منها ؟ .0

 الالتزامات الشبه جبائية. دور المكاتب المحاسبية في تلبية  .0

 الرقابة الجبائية و دورها في الحد من التهرب الضرييي. .3
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 قائمة المراجع: 

 أولا الكتب: 

الإطار  – SCFاحمد طرطار, عبد العالي منصر, تقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسيي المالي الجديد  .0

 م.0201-هجري  0232ور للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى النظري, جس

شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، الجزء الأول، مكتبة الشركة الجزائرية  .0

 ،0220بوداد، الجزائر، سنة 

ى، عين الميلة، مسعود صديقي، واخزون ، المحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسيي المالي الجزائري، دار الهد .3

 .0202الجزائر 

 م 0200هـ ـ0230عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى  .2

 ،0779أحمد زهير شامية، خالد خطيب ، المالية العامة، دار الزهرة للنشر و التوزيع، سنة .1

 0777ر المحمدية العامة، الجزائر، سنةفي المالية و المحاسبة العمومية، دا الصغير دروسحسين  .2

، بيروت، سنة 3حسين عواضة، المالية العامة، الضرائب و رسوم دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة  .9

0793، 

، 0202عزمي أحمد، يوسف خطاب، الضرائب و محاسبتها، دار الإعصار العلمي للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى .0

 عمان الأردن ،

 ، 0229بزريدة، جباية المؤسسات الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر حميد  .7

 خالد شحاذة الخطيب، أحمد زهير الشامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، الأردن،  .02

 0222زغدود علي المالية العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر،  .00

د عبد الرحمان هيتي،عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، نوزا .00

 ،0222عمان، الطبعة الأولى، 

سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، النظم الضريبية )مدخل نظري و تطبيقي(، مكتبة و مطبعة  .03

 الإشعاع الفنية، الإسكندرية
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المفيد للنشر و التوزيع، الجزائر، دون طبعة،  التطبيق داررقابة الجبائية بين النظرية و كردودي سهام، ال .02

 ،0200سنة

 0223هومة للطباعة و النشر، الثانية ، دار التطبيق الطبعةمراد ناصر، فعالية النظام الضرييي بين النظرية و  .01

 ،0222ئر،مراد ناصر، الغش و التهرب الضرييي في الجزائر، دار قرطبة، الجزا .02

حسين عواضة، عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة، الموازنة، الضرائب و الرسوم ، دراسة مقارنة، دار  .09

 ، 0771الخلود، الطبعة الأولى

 ،0200محرزي محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة،  1  .00

 ،.0770دار النهضة العربية، القاهرة،ةالممول و إدارة الضريبيرابح رتيب،  .07

 ، 0220عادل العلي، المالية العامة و القانون المالي الضرييي، إثراء للنشر و التوزيع عمان ، الطبعة الأولى  .02

محي محمد مسعد، العلاقة القانونية بين الممول و الإدارة الضريبية، مكتبة و مطبعة الإشعار الفنية  .00

 0222لى، الإسكندرية ، الطبعة الأو 

العلوم التجارية، مطبوعة ، جامعة قاصدي ،المراجعة و التسيير الجبائيينشربي محمد أمين، خالدي عصام،  .00

 ،0209-0202مرباح ورقلة، 

 ،0700غازي عناية، المالية العامة و التشريع الضرييي، دار الأفاق ، الأردن د، ط  .03

 0220ليي الحقوقية، لبنان الطبعة الأولى، سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الح .02

محمد البدري، التهرب الضرييي، )بين التفسير الإداري و التفسير التشريعي( منشأة المعارف الإسكندرية،  .01

  0221جامعة المنوفية, د،ط 

 0790عبد المنعم فوزي،المالية العامة و السياسة المالية، دار النهضة العربية، مصر، د،ط  .02

 :روحات و المذكراتثانيا الأط

 الأطروحات : 

سعيدي عبد الحليم، محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسيي المالي،   .0

 0201-0202)أطروحة دكتوراة محاسبة(، جامعة محمد خيضر،بسكرة الجزائر، 
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حة دكتوراه: مالية عبد الجليل هجيرة،العوامل المؤثرة في التنافسية الاقتصاد الجزائري، )أطرو  .0

 ،0209-0202دولية(، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، 

 –سعيدي عبد الحليم، محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسيي المالي  .3

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة الطور الثالث في العلوم التجارية ،  –دراسة عينة من المؤسسات 

  0201-0202امعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية ج

محمد أمين لوسنة، تطور مهنة التدقيق في الجزائر و أثره على تحسين جودة المعلومة المالية،  .2

-0202)أطروحة الدكتوراه: بنوك مالية و محاسبة( جامعة محمد بوضياف، المسيلة ، الجزائر، 

0209 

دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  -ادة توزيع الدخل الوطنيعبد الكريم بريش ي،دور الضريبة في إع .1

 0202-0203(، رسالة دكتورة تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة تلمسان،0700-0200)

-0792السياسة الجبائية و تحديات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ) بومدين بكريتي،  .2

 ، 0200-0209عة أبو بكر بلقايد، تلمسان،الجزائر (، اطروحة دكتوراة تحليل اقتصادي جام0202

9.  

 : المذكرات 

رفيق يوسفي، النظام المحاسيي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية و متطلبات التطبيق، مذكرة تدخل   .0

 ،  0200-0202ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير محاسبة و تدقيق ، جامعة تبسة، السنة الجامعية 

دراسة حالة ديوان الترقية و  –الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسيي المالي موس ى شرفية،  .0

التسيير العقاري )البويرة( ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستر، تخصص محاسبة وتدقيق ، جامعة العربي بن 

 .0202-0203أم البواقي، السنة الجامعية –مهيدي 

اسيي المالي مع متطلبات النظام الجبائي الجزائري " دراسة حالة عينة من سارة ميس ي، مدى ملائمة النظام المح .3

 0201-0202مذكرة ماستر، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، السنة الجماعية "  المؤسسات
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دراسة  –نور الإسلام عياد، أحلام مزعلش، تقييم تطبيق النظام المحاسيي المالي في المؤسسات الاقتصادية  .2

سطيف، مذكرة نيل شهادة ماستر  -ومركب ميديفيل -المسيلة –صناعي التجاري الخضنة  حالة المركب

 المسيلة –أكاديمي، جامعة محمد بوضياف 

دراسة حالة ديوان  –أوقاس ي حكيمة، سعدي سميرة، تسجيل و تقييم التثبيتات وفق النظام المحاسيي المالي  .1

لنيل شهادة ماستر، جامعة العقيد أكلي محند  أولحاج البويرة الترقية و التسيير العقاري )البويرة( مذكرة تخرج 

 ،  0201-0202السنة الجامعية 

سعيداني تسعديت،أثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة لسانس، جامعة  .2

 ،0223-0220بومرداس، سنة 

، رسالة دكتورة، تخصص علوم -الجزائر دراسة حالة-عبد الحكيم بلوفي، ترشيد نظام الجباية العقارية .9

 ،0200-0200التسيير، جامعة بسكرة، 

دمدوم فريد، كمال رزيق، نظم فرض الضريبة و أثرها على التنمية الاقتصادية، مذكرة نيل شهادة مهندس  .0

دولة في التخطيط و الإحصاء، فرع مالية و الحساب مخاطرة، المعهد الوطني للتخطيط و الإحصاء الجزائر 

 ، 0220-0229فعةد

مذكرة ماجيسترا، تخصص  -دراسة حالة الجزائر -محمد أريا الله السياسة المالية و دورها في تفعيل الاستثمار .7

 ، 0200-0202التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، 

-0200طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضرييي في الجزائر، مذكرة نيل شهادة الماجيسترا، جامعة قسنطينة .02

0200 

قرموش ليندة، جريمة التهرب الضرييي في التشريع الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر  .00

 ،0202-0203بسكرة،

 ،0202-0203زغدودي أمال،جريمة الغش الضرييي، مذكرة لنيل شهادة الليسانس.جامعة قالمة،  .00

، جامعة البويرة، ل شهادة الليسانس، مكافحته، مذكرة ني آليةيدو لويزة، قاري حياة ،الغش الضرييي و  .03

0202،0200 

، مذكرة 0220-0770بلوافي عبد المالك، أثر الإصلاح الاقتصادي على فعالية النظام الضرييي الجزائري في الفترة  .02

 ،0200،0200ماجستير، جامعة وهران 
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ماجستر حجار مبروكة، أثر السياسة الضريبية على إستراتجية الاستثمار في المؤسسة،)شهادة  .01

 ،0222-0221إستراتجية( جامعة محمد بوضياف، المسيلة،الجزائر، 

هاني محمد حسن شبيطة، حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية و ضمانات المكلفين،أطروحة  .02

 0222الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطني، نابلس، فلسطين، سنة 

 الجزائر مذكرةحالة -و دورها في تحقيق التوازن الاقتصاديالجبائية  محمد السياسةشريف  .09

 ،0202-0227ماجيسترا العلوم الاقتصادية،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

صلاح قاسم، التهرب م الضريبة الدخل في فلسطين، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية  .00

 ،0223نابلس، فلسطين، 

دراسة حالة بمديرية الضرائب -التدقيق المحاسيي في دعم الرقابة الجبائيةلياس قلاب ذبيح، مساهمة  .07

 ،0200-0202مذكرة ماجيسترا، محاسبة، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر،  ،لولاية أم البواقي

)مذكرة الماجستير في  محاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضرييي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةرحال نصر  .02

(غير  0229لاقتصادية، تخصص تسيير مؤسسات صغيرة و متوسطة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العلوم ا

 منشورة 

نصيرة يحياوي،الغش و التهرب الجبائيين، ) رسالة نيل ماجستير معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر،  .00

0770 ، 

يي، ) مذكرة الماستر في علوم التسيير غزة مبروك، فعالية الرقابة الجبائية كأداة للحد من التهرب الضري .00

 ، 0202تخصص فحص محاسيي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

حجار مبروكة، أثر السياسة الضريبية على إستراتجية الاستثمار في المؤسسة،)شهادة ماجستر إستراتجية(  .03

 ،0222-0221جامعة محمد بوضياف، المسيلة،الجزائر، 

 

 ثالثا المؤتمرات و المقالات:

 مؤتمرات:ال 
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إطار و أهداف, مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول  –ايت محمد مراد, أبحري سفيان, النظام المحاسيي المالي   .0

الإطار المفاهيمي للنظام المحاسيي المالي واليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية الدولية, كلية العلوم 

 0203دة,الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة سعد دحلب, البلي

دراسة حالة المؤسسة صناعية  –بن نابي حسين، طييي أحمد عبد الجبار، المحاسبة وفق النظام المحاسيي المالي  .0

، تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، EIMSللعتاد صحي، 

 2017/2016جامعة الجيلاني بونعامة بخميس مليانة، سنة 

ديوان المطبوعات الجامعية  –دراسة موضحة بأمثلة ومرفقة بتمارين  -د بوتين، المحاسبة العامة للمؤسسةمحم .3

 ، 0221الساحة المركزية، بن عكنون الجزائر، الطبعة الخامسة 

براق محمد، قمان عمر، أثر الإصلاحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائر، مداخلة في المؤتمر  .2

نوفمبر،  32و  07علمي الدولي حول: الإصلاح المحاسيي في الجزائر. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر يومي ال

0200 

شريقي عمر، مسؤولية محافظ الحسابات، دراسة مقارنة بين الجزائر تونس و مملكة المغربية، مجلة العلوم  .1

 ، 0200، السنة00العدد 20الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف 

 20، جامعة باثنة20-02محمد بوشوشة، قراءة في تنظيم مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر في إطار القانون  .6

 0200الحاج لخضر

دراسة مقارنة، مذكرة  -رحمة نباتي، النظام الضرييي بين الفكر المالي المعاصر و الفكر المالي الإسلامي .7

 ،0203،0202 ماجستير، تخصص إدارة مالية، جامعة قسنطينة

8.  

 :المحاضرات 

-0202احمية فاتح، محاضرات في مقياس جباية المؤسسة، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، .1

0209 

 رابعا القوانين  و المراسيم  والدلائل التطبيقية:

 :القوانين 
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, 0229-00-01, بتاريخ 92, المتضمن النظام المحاسيي المالي, العدد 00-29الجريدة الرسمية, القانون رقم  .1

 ,0229الجزائر, سنة 

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و 0202يونيو  07الموافق  0230رجب عام  02المؤرخ في  20-02القانون رقم  .0

 ،20محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ، الجزائر ، 0229بية،مطبوعات بيرتي القانون التجاري، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع .3

 ،0202وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الطابع، لسنة  .4

 :المراسيم 

، المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة و نظيمه  0200جانفي  09المؤرخ  02-00المرسوم تنفيذي رقم  .0

 ،0200فيفري  20، الصادرة في 29العدد و قواعد سيره، ، الجيدة الرسمية للجمهورية الجزائري، 

يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني  0200فيفري  20المؤرخ في  01-00المرسوم التنفيذي رقم .0

 ، 29للخبراء المحاسبين و صلاحياته و قواعد سيره" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني  0200ري فيف 20المؤرخ في 02-00المرسوم التنفيذي رقم .3

 ، الجزائر 29للخبراء المحاسبين و صلاحياته و قواعد سيره" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني  0200فيفري  20المؤرخ في 09-00المرسوم التنفيذي رقم .2

 ، الجزائر  29حياته و قواعد سيره" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددللخبراء المحاسبين و صلا 

 :الدلائل التطبيقية 

الضريبة الجزافية الوحيدة، مجال التطبيق، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات  .0

 ،0200العمومية و الاتصال، 

 ، 0207ة، لدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافا .0

 ،.0207لسنة ،المدرية العامة للضرائب، الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة .3
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كيلة تش 20الملحق   

 المجلس الوطني 

 للمحاسبة
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14 الملحق  

التصريحات جنماذ  

 الجبائية 
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11  لملحقا  

 وثائق مؤسسة
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